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  لمنظمة التجارة العالميةشئة  فى الاتفاقية المنةالجوانب التنظيمي

   للمنظمةيدراسة تحليلية للنظام القانون

  *عيالربييد رشيد مج

  

  لخصم
 ي؛ أهادة المنشئة ل لمنظمة التجارة العالمية، بموجب المعاهيمي التنظ- يان موضوع هذا البحث هو تحليل الجانب الدستور

المعاهدة «وقد استنتجنا أن . تفاق المنشئ، والحقوق والالتزامات طبقاً للاي والعضوي، والبناء الشخصنطاق ومركز المنظمة
  : »ةالمذكور

لم تنص صراحة على الشخصية القانونية الدولية للمنظمة، بل نصت على شخصيتها القانونية، بمعنى شخصيتها فى  - 1
  . للدول الأعضاءيالمجال الداخل

بعد تلك المنظمة » ةمنظمة التجارة العالمي«سماة بـ المتخصصة المدولية لمنظمة الالأساسية لالوثيقة القانونية أن  - 2
  .يةبهدف تحرير التجارة الدولكانت  1947فى إطار كات » غير المسماة «

  .ة دستوري–اتفاقية : ذات طبيعة مزدوجة - 3
  .تانشأت أجهزة عامة، ومجالس متخصصة، وجهازاً لتسوية المنازعا - 4
  . جنة للتجارة والبيئة، ولم تتبن نظام العضوية بالانتسابلم تنشئ ل - 5

  : واستنتجنا أيضاً ما يأتى

  . بالذكر فى تسوية النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء جدير كان لجهاز تسوية النزاعات فى المنظمة دور - 1

  . التجارة العالمية الوحيد من المنظمات الدولية، فى منظمة يان الجماعات الأوروبية، هى العضو الأصل - 2

سحاب، والاستثناءات والتنازلات أو نكالا(فى بضع مواد من المعاهدة المنشئة » يسرالم«هنالك مظاهر للقانون المرن  - 3
تزامات، واستبعاد جزاءات معينة كالفصل، ووجود أكثر من نظام للتصويت، والتسوية الرضائية لالاعفاء من الا

  .)الخ... اعاة الظروف الخاصةسن نية، ومرحللمنازعات التجارية ب

  التحفظ، حقوق والتزامات للدول الأعضاء ؛ باستثناء- ي فى التحليل النهائ-ان معظم مواد المعاهدة المنشئة، هى  - 4
  . الذى لم تجزه هذه المعاهدة

  .الجوانب التنظيمية، منظمة التجارة العالمية، المعاهدة المنشئة: الةالكلمات الد

  
  مقدمــةال

  
المنشئة  تم توقيع اتفاقية مراكش 1994 نيسان 15في 

 World Trade organization)لمنظمة التجارة العالمية

“WTO”) عالمية(وبذلك تم تأسيس أول منظمة دولية ؛ (
نشئ شخص أُمتخصصة في التجارة الدولية، وبذلك ايضاً 

دولي له كيانه واعضاؤه، وله كما لأعضائه السلطات 
ت بموجب الاتفاقية التأسيسية آنفة الذكر، والحقوق والالتزاما

فقد كان ظهور هذه المنظمة الدولية إلى الوجود يمثل يه وعل
خاتمة مخاض طويل من محاولات تأسيس تنظيم للتجارة 

الاصول التاريخية ة؛ فالدولية، ومن جولات تفاوضية عديد
 1947ميثاق هافانا ) 1 :ىلمنظمة التجارة العالمية تعود إل

 International Trade)يةلمنظمة التجارة الدولالمنشئ 

Organization (ITO)الحياة وبالتالي فشل له لم يكتب ذي الل 
 )2. محاولة انشاء اول منظمة دولية مسماة للتجارة الدولية

 General) 1947–كات(لاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ا

Agreement on Tariffs and Trade (GATT)جهزة  المنشئة لا
 في – في ضوء النظرية العامة للمنظمات الدولية –اجتهدنا 

 ؛اعتبارها تشكل منظمة دولية ولكن دون مسمى او تشخيص
المنظمة الدولية غير المسماة أو "مما دعانا إلى تسميتها بـ

-Innominate or Sub) المنظمة الدولية من الباطن

Organization).  ∗ تاريخ استلام البحث . داد، العراقكلية القانون، جامعة بغ
  . 26/7/6200، وتاريخ قبوله 9/9/5200
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كات (اجهزة بموجب وهكذا جرى التطوير من هيئات او 
، 1994إلى منظمة دولية بموجب اتفاقية مراكش ) 1947–

وهكذا ايضاً تكون الاتفاقية الاخيرة هي التعبير عن التنظيم 
القانوني للمنظمة ؛ اذ لابد لمثل هذا التنظيم من اساس او 
مصدر، ومثل هذا الاساس او المصدر يتمثل عادة باتفاقية او 

 مفهوم الجوانب التنظيمية فان ذلك  اضافة إلىة،معاهدة منشئ
بموجب الاتفاقية او التنظيم القانوني للمنظمة الدولية، ينصرف 
في اطار بحثنا هذا إلى بنيان المنظمة الدولية وما يتقرر او 
ينشأ عن ذلك من حقوق والتزامات سواء للمنظمة الدولية او 

  .عضائهالأ
 ن ادواتلقد بدت منظمة التجارة العالمية للبعض اداة م

العولمة الاقتصادية وعولمة ؛ Globalizationالعولمة 
 بدت من تحديات العقد الاول من الآخر، وللبعض )1(التجارة

 التي تحتاج إلى حلول، بل وزاد )2(القرن الحادي والعشرين
هذا الفريق في تخصيص التحدي، فقال انها من التحديات 

 والتي لها تأثيرات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط العالمية،
ومهما يكن من امر فان لهذه  )3(مختلفة على الدول النفطية

المنظمة الدولية مساوئ ومحاسن، بعضها ينبع من الاتفاقية 
المنشئة اصلاً، وبعضها الاخر يترشح من عمل المنظمة 
ونشاطها، ومن سلوك الدول المهيمنة على مقدرات المنظمة، 

التقدم والسيطرة كالقوة وبخاصة تلك التي تملك اسباب 
الاقتصادية والتجارية والعسكرية والصناعية والعلم 

الخ، وعندما ... والتكنولوجيا والمعلومات والملكية الفكرية
المنشئة ) 1994(ننطلق من فرضية مفادها ان اتفاقية مراكش 

لمنظمة التجارة العالمية تمثل تطويراً مؤسسياً بموجب قانون 
ذا القانون الذي يجد سنده ومصدره المنظمة الدولية، ه

 التى حللناها تحليلاً قانونياً –الاساسي في الاتفاقية المنشئة 
، ويترتب -غير مسبوق من وجهة نظر القانون الدولي العام

على ذلك حقوق والتزامات بموجب الاتفاقية المنشئة بالطبع، 
فان اثبات او تقصي او تحليل ما تقدم يتطلب البدء بنطاق 

 و نشأتها ومصادر نظامها القانوني أنظمة ومركزهاالم
 مروراً ببنيان المنظمة بموجب ة،بموجب الاتفاقية المنشئ

الاتفاقية المنشئة ايضاً، وانتهاء بالحقوق والالتزامات الناشئة 
  :عن الاتفاقية المنشئة وعلى وفق خطة البحث الآتية

  
ب  المنظمة ومركزها بموجمصادر قانون :المبحث الاول

  .الاتفاقية المنشئة
نشأة منظمة التجارة العالمية ومصادر نظامها : المطلب الاول

  .القانوني
الشخصية القانونية الدولية (مركز المنظمة : المطلب الثاني

  ).للمنظمة
  . بنيان المنظمة بموجب الاتفاقية المنشئة:المبحث الثاني
 نظام العضوية(البنيان الشخصي للمنظمة : المطلب الاول

  ).واحكامها
  .للمنظمة) الهيكل التنظيمي(البناء العضوي : المطلب الثاني

 الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية :لثالمبحث الثا
  .المنشئة

  .حقوق العضوية: المطلب الاول
  .التزامات العضوية: المطلب الثاني
  .حقوق المنظمة وسلطاتها واختصاصاتها: المطلب الثالث

  .تمـةخا
   السداد والتوفيق هللاومن 

  
 ومركزها بموجب  المنظمةمصادر قانون :ولالمبحث الأ

  ةالاتفاقية المنشئ
 المنظمة، نشأةسنتناول في هذا المبحث وفي مطلبين 

مصادر نظامها القانوني الدولي اولاً، ومركزها او و
  .شخصيتها القانونية الدولية ثانياً

  
مها مية ومصادر نظانشأة منظمة التجارة العال: المطلب الاول

  نيالقانو
يقصد بالنظام القانوني للمنظمة الدولية مجموعة المبادئ 
والقواعد القانونية الخاصة بالمنظمة وكذلك القرارات 
والتوصيات الصادرة عنها، كما ينصرف النظام القانوني إلى 

 ؛ لنشاطهادائهاالقواعد التي تنظم تكوين المنظمة وطريقة ا
 لاجهزتها ولوائح العاملين او الموظفين لديها كاللوائح الداخلية

ومن الجدير . والقواعد التي تحكم علاقاتها الداخلية والخارجية
بالذكر انه لا يعتد من هذه المبادئ والقواعد والاحكام الا بتلك 

 أي مصادر ها،التي تتمتع بالقوة القانونية الملزمة ومصادر
تتمثل بالاتفاقية المنشئة النظام القانوني للمنظمة الدولية انما 

للمنظمة وبالاتفاقات والادوات القانونية التي عدتها الاتفاقية 
، وهذا بمجمله يمثل نطاق هذا )4(المنشئة جزءاً لا يتجزأ منها
  .النظام وبالتالي نطاقاً للمنظمة

  تنفيذ الاشراف علىلقد انشئت المنظمة الدولية لتتولى
ئة عن اتفاق مراكش بالطبع، الدول التزاماتها الدولية الناش

  الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في جولة اوركوايوعن
 أي الاتفاقية 1994 والتي اطلق عليها كات )1986-1993(

العامة للتعريفات الكمركية والتجارية بما في ذلك الاتفاقات 
 بهدف تحرير التجارة الدولية، التجارية متعددة الاطراف

ها مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية وعلى وفق مبادئ اهم
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ومبدأ المساواة أو عدم التمييز فى المعاملة، ومبدأ المعاملة 
الوطنية ومبدأ تحريم القيود الكمية ومبدأ الخفض العام 

 تأسيساً على ان المنظمة هي المتبادل للضرائب الكمركية،
) Common Institutional Framework(اطار مؤسسي مشترك 

، فيما يتعلق بالمسائل )5(لعلاقات التجارية بين اعضائهالقيادة ا
المرتبطة بالاتفاقات والوثائق القانونية الملحقة بالاتفاقية 

 15المنشئة، ان الوثائق التي تم توقيعها في مراكش في 
 لمنظمة والتى تشكل مصادر للنظام القانوني 1994نيسان 

  :هيالتجارة العالمية 
نشاء منظمة التجارة العالمية اتفاقية مراكش لا: لاًأو

)Convention of WTO ( مادة، وجرى 16وتتألف من 
  . من ميثاق الامم المتحدة102تسجيلها طبقاً لاحكام المادة 

ويتضمن الاتفاقات متعددة الاطراف ) أ-1( الملحق :ثانياً
)Multilateral trade agreements(  التالية بشأن التجارة في

  :السلع
 1994ارة تجـات واليفـة للتعرامعـ الةقيـالاتفا -

 General Agreement on Tarrifs and Trade )1994 ت،كا(

(GATT, 1994)  التي عدت متميزة قانوناً عن الاتفاقية العامة
  .)1947كات  (1947للتعريفات والتجارة لعام 

الزراعة اجراءات الصحة وصحة : اتفاقات بشأن -
. مواد) 9( ويتألف من النباتات، المنسوجات والملابس

الحواجز والعوائق الفنية امام التجارة، اجراءات الاستثمار 
المتصلة بالتجارة، تطبيق المادة السادسة من الاتفاقية العامة 

) اجراءات مكافحة الاغراق (1994للتعريفات والتجارة 
تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

، اجراءات الفحص قبل ) الرسوم الكمركيةتقدير (1994
الشحن، قواعد المنشأ، اجراءات اصدار تراخيص الاستيراد، 

، الوقاية )التدابير المقابلة(الدعم والاجراءات التعويضية 
  ).الاحكام الوقائية والوقتية(

 الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )ب-1 (حقالمل: اًثثال
)GATS (مة للتعريفات والتجارة في مجال او الاتفاقية العا

تكفل بتحديد مجالات وتادة  م39تجارة الخدمات وتتألف من 
الخدمات التي تشملها الاتفاقية، وبيان الالتزامات والضوابط 

ن وكيفية النفاذ إلى الاسواق والمعاملة الوطنية إلى جانب تعيي
سس التحرر التدريجي والمتوالي في مجال الخدمات مع أ

 ت، يتعلق بمسائل الاستشارات وفض المنازعاتوضيح ما
 هذه الاتفاقية المساس بالامن القومي للدولة شأنوليس من 

  .)6(بالعضو وقت الحر
وعلى كل عضو ان يسجل في جدول خاص به 
الالتزامات المحددة التي يلتزم بها، وله ان يعدل او يسحب 

وبعد انقضاء ثلاث  شاء رج على جدوله متىدأي التزام م
وات على موعد سريان الالتزام، ويمكن للعضو تنفيذ سن

  .التعديل او السحب
 ويتضمن اتفاقية الجوانب المتعلقة )ـج–1(الملحق : رابعاً

لتي تحدد المبادئ ية، ابالتجارة في مجال حقوق الملكية الفكر
بياناً بالحقوق محل  وتشمل التي تحكم التجارة في هذا القطاع

  .ل في هذا الشأنالتنظيم وبالتزامات الدو
ويتضمن وثيقة التفاهم المتعلقة ) 2 (حقالمل: خامساً

بالقواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات المتعلقة 
  .بالاتفاقات المنبثقة عن جولة اوركواي

ويتضمن آلية استعراض ومراجعة ) 3(لملحق ا: سادساً
  .السياسة التجارية

ت التجارية عديدة ويتضمن الاتفاقا) 4(لحق الم: سابعاً
 plurilateral trade)ةكثيرة الاطراف او الجماعي(الاطراف 

agreements).  
 ان نشير إلى ان الاتفاقات والادوات القانونية المهممن 

) 3(، )2(، )1(المقترنة بالاتفاقية، الواردة في الملاحق 
المشار اليها باسم اتفاقيات التجارة متعددة الاطراف هي جزء 

 من اتفاقية مراكش المنشئة، وهي ملزمة لجميع لا يتجزأ
الاعضاء، كما تعد الاتفاقات والادوات القانونية المقترنة 

والمشار ) 4 (قباتفاقية مراكش المنشئة والواردة في الملح
) كثيرة(اليها باسم اتفاقات التجارة الجماعية او عديدة 

ن الذيالاطراف جزءاً من اتفاقية مراكش بالنسبة للاعضاء 
اتفاقات شئ  الاعضاء ولا تنلهؤلاء ملزمة ي هيأقبلوها 

الاطراف التزامات ولا يترتب عليها ) كثيرة (ةالتجارة عديد
ويشمل هذا النوع . )7(الذين لم يقبلوهاحقوق بالنسبة للاعضاء 

الاتفاقات الجماعية المتعلقة بكل من التجارة في الطائرات 
ت الحكومية، ومنتجات ، والمشتريا)الطيران المدني(المدنية 

 لا – وكما ذكرنا –وهذه الاتفاقات . الالبان، ولحوم الابقار
ويذكر ان هناك سلعاً . يلزم باحكامها الا الاطراف التي قبلتها

  .ما زالت خارج نطاق النظام الجديد كالصلب والنفط والغاز
ما يشير ) اتفاقية مراكش(لقد تضمنت الاتفاقية المنشئة 

لتجارة العالمية هي الاطار المؤسسي المشترك إلى ان منظمة ا
لسير العلاقات التجارية فيما بين اعضائها في المسائل 
المتعلقة بالاتفاقات والادوات القانونية المقترنة بها الواردة في 

ومما يعزز ذلك تصريح الاتفاقية . )8(ملاحق الاتفاقية المنشئة
هذه الاتفاقية المنشئة انه اذا حدث تعارض بين حكم وارد في 

وحكم وارد في أي من الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف 
، وهذا يفيد )9(تكون الحجة بهذه الاتفاقية في حدود التعارض

سمو واولوية الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات المنشئة على 
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الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف 
دون الاخلال بالقيمة او الطبيعة  تنازعال ورضفي حال التعا

ومما يسهل وييسر . القانونية للاتفاقيات الاخيرة بطبيعة الحال
من مهام المنظمة ومسؤولياتها استرشادها بالقرارات 
والاجراءات والممارسات المعتادة التي كانت تتبعها الاطراف 

 والاجهزة التي انشئت في 1947المتعاقدة في اتفاقية الكات 
باستثناء ما ورد ) 1947 ت،الكا(ي  أة؛ هذه الاتفاقيطارا

خلاف ذلك بموجب الاتفاقية المنشئة او الاتفاقات التجارية 
  .)10(متعددة الاطراف

وء ما تقدم وفي ضوء الجزاءات والاعفاءات في ض
ومراعاة الظروف الاستثنائية وامكانية الانسحاب، يمكن القول 

 من قبيل القانون المرن ان النظام القانوني للمنظمة هو
في اطار القانون التعاهدي الجامد  (*))Soft law(والمتطور 

)Hard law.(  
  

الشخصية القانونية الدولية (منظمة ركز ال م:المطلب الثاني
  )ميةلمنظمة التجارة العال

 وفي فقه هذا  المعروف في القانون الدولي العام،من
ثانياً ) الحكومية(ولية لاً، والمنظمات الد أوالقانون ان الدول

هي اشخاص هذا القانون، حيث تخاطب بقواعده واحكامه 
) الحكومية(بوجه عام، مع خصوصية للمنظمات الدولية 

هذه المنظمات للمعاهدة او للميثاق او للاتفاقية ة مفادها مراعا
وعندما نقول، ان المنظمات المذكورة هي . المنشئة لها اساساً

ولي العام، فان المقصود بذلك انها من اشخاص القانون الد
 وكما –تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وان كلاً منها 

 1949عبرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 
وثبوت ، )International Person()11( شخص دولي –

الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية يفيد خضوعها 
بوجه خاص ولاحكام القانون الدولي العام للمعاهدة المنشئة 

بوجه عام كونها من اشخاصه وتخاطب بقواعده ولها القدرة 
او المكنة على المساهمة في وضع قواعده بما يفيد الازدواج 

 كما ان ثبوت وصف الشخصية القانونية الدولية ،)12(الوظيفي
 - وكما اشرنا –للمنظمة الدولية، يفيد خضوعها اساساً 

اتفاقية : قها المنشئ لها وبما يحمله من طبيعة مزدوجةلميثا
، )بوصفه معاهدة من حيث الاصل والشكل وبقاءه كذلك(

بوصفه قانوناً اساسياً للمنظمة الدولية (وقانونية او دستورية 
ولاجهزتها الرئيسية والفرعية وبوصفه يتضمن اسساً ومبادئ 

لتجارية او للعلاقات الدولية السياسية او الاقتصادية او ا
الخ وبوصفه رأس هرم التدرج ... ةالاجتماعية او الثقافي

  ).القانوني في قانون المنظمة الدولية

) WTO(وفي ضوء ما تقدم فان منظمة التجارة العالمية 
هي منظمة دولية حكومية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية 

لكونها وسيلة ي، او غائ) Functional(على اساس وظيفي 
اة لتحقيق هدف او اهداف معينة في اطار تنظيم دولي واد

  .للتجارة الدولية) Multilateral(دد الاطراف  متععالمي
ان ثبوت الشخصية القانونية الدولية لمنظمة التجارة 

اكش اً بالنص الصريح في اتفاقية مرالعالمية لم يكن ثابت
 ؛  اذ جاء النص مقرراً الشخصية القانونية للمنظمة؛1994

 وكذلك الاهلية كيد شخصيتها القانونية الداخليةلتى تفيد بتأا
 ولثبوت الشخصية القانونية .)13(القانونية لممارسة وظائفها

للمنظمة آثار تترتب في مجال علاقات القانون الداخلي تتمثل 
 بأهلية التعاقد، والتملك، والتقاضي، كما تترتب على ثبوت

  :جالآثار والنتائوفيما يلي  ية؛الشخصية الدولية للمنظمة الدول
في مجال العلاقات الدولية الخاصة بالقانون الدولي : لاًأو

  :العام، حيث تتمتع المنظمة الدولية بما يأتي
انون قاشتراك المنظمة في تكوين وانشاء قواعد ال .1

  .الدولي
سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقات الدولية في الحدود  .2

، بما في ذلك حق ابرام اللازمة لتحقيق اهداف المنظمة
  . مع الدولة المضيفة)14(اتفاق المقر

 International)اهلية او حق التقدم بمطالبات دولية  .3

Claims).  
المسؤولية الدولية للمنظمة عن أي فعل قد يسبب ضرراً  .4

للغير، لأن من يملك الشخصية والاهلية يتحمل عبء 
  .المسؤولية

  .لى الصعيد الدوليوجود ارادة ذاتية تعبر عن مواقفها ع .5
تبادل التمثيل بين المنظمات الدولية الاخرى واقامة  .6

علاقات خارجية مع اشخاص القانون الدولي 
  .)15(الآخرين

التمتع بالحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمة الدولية  .7
وللموظفين الدوليين ولممثلي ) كمنظمة التجارة العالمية(

  . )16(الدول الاعضاء
بالذكر ان اتفاقية مراكش لم تنص صراحة ومن الجدير 

على مضمون المزايا والحصانات، ولا على الشخصية 
الدولية، مما يدفعنا إلى استخلاصها او استنتاجها مما تقدم، 
ومن بعض نصوصها، ولنا مثل سابق في عدم النص على 
الشخصية الدولية ألا وهو ميثاق الامم المتحدة، مما دعا 

ة في رأيها الاستشاري المعروف بـ محكمة العدل الدولي
 إلى التصريح بثبوت 1949عام ) قضية التعويضات(

  .الشخصية الدولية للامم المتحدة
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 اذ ؛ن الداخلي للمنظمة الدولية نفسهافي مجال القانو: ثانياً
للمنظمة ان تتعاقد مع الاشخاص او تنظم مراكزهم القانونية 

ا، ولها انشاء اجهزة للعمل في خدمتها حسب لوائحها وقراراته
ثانوية وفرعية، ولها وضع القواعد المنظمة لمواردها ونفقاتها 

  . )17(إلخ... وميزانيتها، ولتكوينها، واختصاصاتها
ومن الجدير بالذكر ان الامتيازات والحصانات التي 

نظمة التجارة العالمية لم – من الدول –يمنحها العضو 
 لةئها هي مماثلي او مندوبي اعضاولممثولموظفيها، 

)Similar Analogues ( للامتيازات والحصانات المنصوص
عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة 

 تشرين 21التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 
والتمتع بهذه المزايا والحصانات . )18(1947نوفمبر /الثاني

ضرب امثلة عليها يكون على اساس وظيفي، ويمكن ان ن
 وحرمة المقر ة،بالحصانة الشخصية والحصانة القضائي
اضافة إلى ما ى، والاعفاء من الضرائب والتسهيلات الاخر

ستقلة، مالية المتقدم فان للمنظمة اسمها ومقرها، وذمتها ال
وتركيبها الشخصي من الدول الاعضاء، وتركيبها العضوي 

ولعل من المهم ، )التنظيميهيكلها (المتمثل بهيئاتها واجهزتها 
ان نشير هنا إلى ان هذه المنظمة ليست دولة ولا دولة  ايضاً

وحقوقها والتزاماتها ليست ) Notasuper-State(عظمى 
داها او في  مبالضرورة كحقوق او التزامات الدول، سواء في

بعض الشبه والتماثل بينهما، وما ك هنان طبيعتها، وان كا
.  والمزايا والالتزاماتوقبعض الحقيه في يمكن القياس عل

وتأسيساً على ذلك، يمكن القول ان منظمة التجارة العالمية 
ذات مركز قانوني دولي يعبر عن شخصيتها القانونية في 

وتترتب على ) للدول الاعضاء(الين الدولي والداخلي مجال
 وكأية – ذلك آثار ونتائج، لكن شخصيتها القانونية الدولية

شخصية « هي  غير مطلقة، بل-» حكومية « منظمة دولية
 بحدود )19(»(limited personality)دودة  مقيدة او محدولية

هدافها وغاياتها المعلنة والثابتة في أوظائف المنظمة الدولية و
 ولذلك توصف الشخصية القانونية الدولية اتفاقيتها المنشئة،

وبالقدر للمنظمات الدولية بأنها شخصية مقيدة بمبدأ التخصص 
اللازم لتحقيق الأهداف، بيد أن مثل هذا التقييد يمكن تجاوزه؛ 

 بتطبيق ي أو الوظيفيوذلك من خلال التوسع فى التفسير الغائ
؛ Implied Powersنظرية السلطات أو الاختصاصات الضمنية 

 فى  العدل الدولية فى رأيها الاستشاري طبقتها محكمةالتي
لمتكبدة فى خدمة الأمم قضية التعويضات عن الأضرار ا

ة للمنظمات ولذلك توصف الشخصية الدولي). 1949(المتحدة 
نها شخصية وظيفية غائية، وقد توصف بأ) الحكومية(الدولية 

 Erga) موضوعية أي تنصرف الى الكافة بأنهاهذه الشخصية 

Omnes) وهذا ما يصعب قبوله ، عضاء وغير اعضاءأ من
الدولية يحكمها مبدأ الاثر لأن المعاهدة المنشئة للمنظمة 

 pacta sunt)النسبي للمعاهدات وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين 

servanda) بمعنى ان المعاهدة ملزمة لاطرافها وعليهم تنفيذها 
وتبعاً لذلك فالمنظمة ليست سلطة عليا؛ ولا سلطة . بحسن نية

انها ) العالمية(تعلو سلطة الدول، ونرى في تسميتها وصفتها 
فتوحة لتضم دول العالم من جهة، وبوصفها اداة او وسيلة م

قانونية لتحقيق العولمة او الهيمنة الاقتصادية كمدخل للهيمنة 
الشاملة، إلى جانب منظمة الامم المتحدة التي من شأنها 
اضفاء الشرعية او المشروعية على الهيمنة السياسية 

 العسكرية والعسكرية لصالح القوى الكبرى التي تمتلك القوة
والاقتصادية والتكنولوجيا من جهة اخرى، وبذلك تبدو كل من 

ين  متساندت أحياناًمنظمتي الامم المتحدة والتجارة العالمية
 في السلاح والثروة، عندما يكون السلاح )20( الاقوياءلصالح

سبيلاً إلى الثروة، وعندما يكون الاستغناء عن الامم المتحدة 
 ستحل منظمة التجارة العالمية محلها، امراً مطلوباً وممكناً

وذلك عندما تكون القوة الاقتصادية والسيطرة الشاملة، 
الحقيقية والظاهرة على الجماعة الدولية وحيثما يكون التحول 
والانتقال من المساواة القانونية، ومن المساواة في السيادة 

في كمبدأ للقانون الدولي وللعلاقات الدولية إلى اللامساواة 
التطبيق وفي الواقع سيظهر القانون الدولي ليس كما هو، 
وانما كما يضعه ويريده الطرف الاقوى، وبذلك لا نكون 

عسكرياً (حيال قوة القانون، وانما حيال قانون الاقوى 
) عالمية(في هذا العالم، الذي لا تشير صفة ) واقتصادياً

)Global (إلى حيز فيه إلى حيز محدود مكانياً بقدر اشارتها 
تحدده تدفقات الكترونية وحالة ذهنية، وحيث تقوم العولمة 

)Globalization" (يم التدفقات المالية الدولية التي تجري بتنظ
 واحدة وداخل واق اصبحت من معظم الوجوه اسواقاداخل اس

شركات او فيما بين اطراف متصلة تعامل العالم بلا خلاف، 
شك ان النظر إلى المواثيق ولا . )21("ةواحد باعتباره سوقا

الدولية المنشئة لمنظمات دولية كميثاق الامم المتحدة ومعاهدة 
منظمة التجارة العالمية، يعكس سواء على صعيد النظرية او 
على صعيد التطبيق والواقع جملة متناقضات كوجود قواعد 
نظام عام إلى جانب قواعد او نظام خاص متمثل بالاعفاءات 

هذا بدوره يبدو تعبيراً عن الانصاف ومراعاة الاستثنائية، و
الظروف الخاصة من جهة، وتعبيراً عن اللامساواة، وثنائية 

، وبالتالي ازدواجية )22(القواعد والمعايير المزدوجة
 بين الاقوياء والضعفاء أو بين الاغنياء والفقراء )23(المعاملة

  .من جهة اخرى
لاعتقاد الذى ومهما يكن من أمر، وعلى الرغم من ذلك ا
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مفاده ان منظمة التجارة العالمية أداة بيد الأقوياء، فإن ذلك لا 
يحول دون وجود منافع ومصالح تجنيها الدول الأعضاء 
صغيرها، وكبيرها ولا أدل على ذلك من تلك الأحكام 
المكرسة لصالح الدول فى وثيقة تفاهم تسوية المنازعات 

  . العالميةالملحق باتفاقية انشاء منظمة التجارة
  

  ةبنيان المنظمة بموجب الاتفاقية المنشئ: المبحث الثاني
  

يشتمل هذا المبحث على بنيان منظمة التجارة العالمية من 
ومن حيث البناء ) نظام العضوية(حيث المظهر الشخصي 

  :ينوالتكوين العضوي، وذلك في مطلبين متتالي
  

ضوية نظام الع(البنيان الشخصي للمنظمة : المطلب الاول
  )وأحكامها

توحي تسمية المنظمة لأول وهلة والواردة في اتفاقيتها 
مفتوحة لكل دول ية المنشئة صراحة ان هذه المنظمة الدول

 Originalليةاص:  وهذه العضوية تكون على نوعينم،العال

Member Ship)  -(ومنضمة ) 11دة  الماaccession –دة  الما
ص عليها الاتفاقية اما العضوية بالانتساب فلم تن، )12

والاعضاء الاصليون في المنظمة هم الاطراف . المنشئة
 بدءاً من التاريخ الذي 1947المتعاقدة في اتفاقية الكات لعام 

بعد ان تقوم ، 1/1/1995حدد لنفاذ الاتفاقية الحالية وهو يوم 
كل دولة بتقديم جداول تتضمن تنازلاتها وتعهداتها بالاتفاقية 

يذكر ان المنظمة قبلت المجموعة الاوربية و. )24(الجديدة
عضواً اصلياً فيها، وانه لا يسمح لاقليم منفصل عن دولة 
واحدة ان يصبح عضواً فيها، اما العضوية اللاحقة بالانضمام 
او العضوية المنضمة، فهي مفتوحة لاي دولة او اقليم كمركي 

رة منفصل او مستقل أي يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً في ادا
علاقته التجارية الخارجية والمسائل الاخرى، وبالشروط التي 
يتفق عليها بينه وبين المنظمة ويسري هذا الانضمام على 
الاتفاقية المنشئة وعلى الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف 

وبشأن شروط العضوية يمكن . )25(الملحقة بالاتفاقية المنشئة
  :القول انها تتمثل بما يأتي

 قبول الاتفاقية المنشئة والاتفاقيات التجارية متعددة :اولاً
  .الاطراف وتقديم التعهدات المحددة اللازمة

 مراعاة الشروط التي يتفق عليها بين العضو وطالب :ثانياً
  .الانضمام والمنظمة الدولية

 مراعاة مبدأ الرفض او القبول الكلي للاتفاقات :ثالثاً
يتم بالقبول الكلي لجميع التجارية، بمعنى ان الانضمام 

الاتفاقيات او رفضها كلياً ورفض الانضمام، ولا مجال لحل 

توفيقي او وسط او تجزئة الالتزامات الدولية التجارية بقبول 
  .اتفاقية معينة ورفض غيرها

  :اما الاجراءات او الشروط الشكلية فتتمثل بما يأتي
نيف  تقديم طلب إلى المدير العام للمنظمة في ج:اولاً

  .مرفق به جداول عن التعريفات الكمركية للسلع والخدمات
 تقديم دراسة وافية عن الوضع الاقتصادي والتجاري :ثانياً

  .لطالب الانضمام
 امكانية طالب العضوية ان يبين في طلبه ما اذا كان :ثالثاً

يرغب في عدم تطبيق احكام الاتفاقيات على أي من الدول 
  .لمؤتمر الوزاريالاعضاء قبل صدور قرار ا

) الكات( تقديم تعهدات بالالتزام باحكام الاتفاقيات :رابعاً
  .كلها

 الالتزام او التعهد بالقيام بتعديلات هيكلية في :خامساً
الوضع الاقتصادي ومطابقة القوانين واللوائح الداخلية 

مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات ) الوطنية(
سمو القانون الدولي وعلو الالتزامات  ما يفيد ، وهذا)الكات(

اياً كانت (الدولية وعدم التمسك او الاحتجاج بالقانون الداخلي 
 وبما يعني ة،للتحلل او التهرب من الالتزامات الدولي) مرتبته

  .)26(وجوب مراعاة هذه الالتزامات وعدم الاخلال بها
بول الانضمام او العضوية من  ق صدور قرار:سادساً
اغلبية ثلثي (الوزاري للمنظمة بالاغلبية الموصوفة المؤتمر 

  ).اعضاء المنظمة
ترتب على العضوية او الانضمام لمنظمة التجارة وت

التزامات (العالمية التزامات على الدول الاعضاء، هي 
لاستثنائية والوضع الخاص مع مراعاة الظروف ا) العضوية

  . نمواً كما سنلاحظ فيما بعدقللا ابالدول
 التغيرات او العوارض فإنب الاتفاقيات المنشئة وبموج

التي تطرأ على العضوية او تنتهي بها يدخل بعضها في عداد 
ويدخل بعضها الاخر في عداد ، )27(حقوق الدول كالانسحاب

الجزاءات عن الاخلال ببعض التزامات العضوية كالتدابير 
التي تتخذ بحق العضو المتأخر عن تسديد اشتراكه او 

  .)28(ماته المالية في عضوية المنظمةالتزا
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان للدول الاعضاء في 

حق العضوية في منظمة التجارة دة منظمة الامم المتح
نظمة المكن ان تسبق العضوية مفاوضات بين العالمية، ويم

والدولة الراغبة في العضوية يتم فيها تحديد مجالات تحرير 
، وذلك على وفق مستوى )29( بها الدولةالتجارة التي ستلتزم

 وهلة مراعاة ولالنمو الاقتصادي لهذه الدولة، ودلالة ذلك لأ
الظروف الخاصة واعمال مبدأ الظروف الخاصة، ومبادئ 
العدل والانصاف ولو الى حين، بيد ان الانضمام إلى منظمة 
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التجارة العالمية لا يعني التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات وانما 
وغني عن . 2005يتم ذلك تدريجياً على ان لا يتجاوز عام 

البيان، ان العضوية في هذه المنظمة الدولية تكتسب بشكل 
 اذ لا اجبار او الزام على الدول في انضمامها عي؛طو

لمنظمة عالمية متخصصة مفتوحة العضوية من حيث المبدأ 
من الدول اساساً كمنظمة للتجارة  )Erga Omnes(للكافة 

 أو ي ولكن، وعلى الرغم من الطابع الارادة،لعالميا
 الا أن الواقع يشير إلى – من الناحية القانونية – يالاختيار

غير ذلك، فالدولة التى لا تتفاوض للانضمام إلى اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية، قد تتعرض إلى جزاءات منها عدم 

ها، أو التضييق مساعدتها بالمنح أو تقييد نقل التكنولوجيا الي
عليها، عندما تطلب مساعدات البنك الدولي وصندوق النقد 

  .الدولي
  

  ظمةللمن) الهيكل التنظيمي(البناء العضوي : نيالمطلب الثا
 من فإنلما كانت منظمة التجارة العالمية شخصاً دولياً، 

، ان يتكون هذا الشخص من اجهزة او هيئات تقوم هيالبد
 ظمة،للمنل إلى الهدف العام بوظائف ومسؤوليات للوصو

وتتوسل في ذلك بسلطات واختصاصات تمكنها من تحقيق 
ويلاحظ ان . الغرض الذي انشئت هذه المنظمة من اجله

منظمة التجارة العالمية تتضمن اجهزة متعددة عامة 
ومتخصصة، وهذا ما نص عليه ميثاقها او اتفاقيتها المنشئة 

ياً بالنسبة للمنظمة ككل، التي تعد قانوناً اساسياً او دستور
ونستنتج من ذلك ان هذه المنظمة ، ولكل جهاز من اجهزتها

اخذت بمبدأ تعدد الاجهزة وتنوع الاختصاصات كمعظم 
المنظمات الدولية الاخرى، ولعل السبب الذي يكمن وراء ذلك 
هو عوامل التطور والحاجات الجديدة، وعالمية المنظمة من 

من ) مبدأ التخصص(تخصص جهة، واعتبارات وعوامل ال
  .جهة اخرى

  : هي)30(ان الاجهزة العامة في منظمة التجارة العالمية
  .المؤتمر الوزاري- أ

  .مالمجلس العا-ب
  .الامانة-جـ

.  واللجانس فهي المجال)31(اما الاجهزة المتخصصة
ية جهاز تسوية المنازعات، وجهاز مراجعة  إلى أهموبالنظر

  .لتطرق اليهما كل على انفرادالسياسات التجارية فسيجري ا
  

   الاجهزة العامة:لاًأو
يعد ) Ministerial Conference(المؤتمر الوزاري ) أ(

ويتألف من  ،)32(لى سلطة في المنظمةأعالمؤتمر الوزاري 

وزراء التجارة او التجارة (ممثلين عن الدول الاعضاء كافة 
. مساواةوفي هذا تجسيد لمبدأ ال) الخارجية في الدول الاعضاء

ويجتمع مرة كل سنتين على الاقل، إلا ان ذلك لا يمنع من 
ممارسة المؤتمر لاختصاصاته التي تمتاز بالعمومية 

 أي بكل ما يتصل بأداء المنظمة لوظائفها فهو ية؛والشمول
يملك سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تنص 

 اذا طلب عليها أي من الاتفاقات التجارية متعددة الاطراف
ومع هذا الاختصاص العام فان هناك . )33(احد الاعضاء ذلك

مواضيع محددة حصراً يكون البت فيها من اختصاص 
  :المؤتمر الوزاري، وهي

بقرار صادر عن المؤتمر : الانضمام إلى المنظمة) 1(
  .)34(الوزاري بأغلبية ثلثي الاعضاء

ية متعددة تعديل الاتفاقية المنشئة والاتفاقيات التجار) 2(
  .)35(الاطراف

للمؤتمر الوزاري في ظروف : الاعفاء من الالتزامات) 3(
استثنائية ان يقرر بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء الاعفاء 
من التزام مفروض على احد الاعضاء بموجب الاتفاقية 
المنشئة، أو أي من الاتفاقيات التجارية متعددة 

ش اعتمدت عدة ويلاحظ ان اتفاقية مراك. )36(الاطراف
 الاغلبية )37(انظمة في التصويت عند اتخاذ القرارات

مقيدة او (او موصوفة ) 1+نصف (البسيطة او المطلقة 
كالثلثين وثلاثة ارباع، وتوافق الآراء او النظام ) مشددة

وهذا هو الاصل اما الاغلبية ) Consensus(التوفيقي 
  :بنوعيها والاجماع فهو الاستثناء في حالتين

  .اذا قضى نص الاتفاق المنشئ على ذلك -
 اذا تعذر الوصول إلى قرار عن طريق النظام -

  .التوفيقي
 يويتكون من ممثل) General Council(المجلس العام ) ب(

الدول الاعضاء في المنظمة ويتولى مسؤوليات المؤتمر 
؛ )دورات انعقاده(الوزاري في المدد الواقعة بين اجتماعاته 

 فإنام الموكلة اليه بموجب الاتفاقية، وعليه لاً عن المهفض
هذا المجلس يمارس اختصاصات عامة وشاملة كما يمارس 
اختصاصاً اسنادياً او تفويضياً، ويضع القواعد التنظيمية 

ويقر كذلك ، )قواعد اجراءاته(واللوائح الاجرائية الخاصة به 
  المؤتمرينشئهاقواعد عمل واجراءات اللجان المختلفة التي 

الوزاري وهي لجنة للتجارة والتنمية ولجنة لقيود ميزان 
 وينعقد رة،الموضوعات ولجنة للميزانية والمالية والادا

المجلس العام حسبما يكون ذلك مناسباً للاضطلاع بمسؤوليات 
جهاز مراجعة السياسة التجارية المشار اليها في آلية مراجعة 

 على مجالس يشرف المجلس العام و)38(السياسة التجارية
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شؤون التجارة في السلع والبضائع وشؤون التجارة في 
  .الخدمات وشؤون التجارة في حقوق الملكية الفكرية

ويتمثل اختصاصه الاداري في اعتماد الانظمة المالية 
اما اختصاصه .  بأغلبية الثلثين)39(وتقديرات الميزانية السنوية

سؤوليات جهاز  بم،وكما اشرنا، الرقابي فيتمثل في اضطلاعه
مراجعة السياسات التجارية الذي يعين رئيسه ويضع قواعد 

. )40(واتباع آلية مراجعة السياسات المذكورة، اجراءاته
 اختصاصه الخطير وهو الاختصاص القضائي فإنيراً وأخ
وفي . )41(ا يضطلع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعاتمعند

ان للمجلس العام ان اطار علاقة المنظمة بالمنظمات الدولية، ف
  لتحقيق التعاون الفعال مع كل )42( ترتيبات ملائمةأييضع 

المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الاخرى التي لها 
مسؤوليات تتداخل او تتصل بوظائف ومسؤوليات منظمة 

  .)43(التجارة العالمية
لمنظمة التجارة العالمية امانة عامة مقرها : انةمالأ )جـ(

 يتولى المؤتمر )44(يرأسها مدير عام) سويسرا(يف جن
الوزاري تعيينه ويعتمد الانظمة التي تحدد سلطاته وواجباته 

ويمارس المدير . اله هذا المنصبة إشغوشروط خدمته ومد
العام صلاحية تعيين موظفي الامانة ويحدد واجباتهم وشروط 

  .خدمتهم على وفق القواعد التي يقررها المؤتمر الوزاري
ان هذا الجهاز هو الجهاز الاداري للمنظمة الذي يضطلع 
بتسيير امورها ويتكون من هيئة الموظفين الدوليين الذين 
يمارسون مسؤوليات دولية دون تعليمات من دول او 
حكومات، ولهؤلاء الموظفين امتيازات وحصانات اسوة 
بممثلي الدول الاعضاء في المنظمات الدولية الحكومية، ومثل 

اتفاقية ؛ ك الامتيازات والحصانات المنصوص عليهاتل
امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التي اعتمدتها 

الغرض منها  و)45(1947الجمعية العامة للامم المتحدة عام 
ضمان حيادية واستقلالية ونزاهة الموظفين الدوليين وعدم 

لهم من تمكيناً  لهم  واحترام المركز القانوني)46(التأثير عليهم
 الا ة،اداء وظائفهم كما يجب وحسب مقتضيات الوظيفة الدولي

انه يجب الا تكون مثل هذه المزايا والحصانات وسيلة لعدم 
  .مراعاة قوانين الدول الاعضاء وامنها

  
الاجهزة الفرعية او ( الاجهزة المتخصصة او النوعية :ثانياً

  )الثانوية
جارة العالمية ان الاجهزة المتخصصة في اطار منظمة الت

سبة للمجالس هناك نالفبالمجالس واللجان : هي على نوعين
-GATT)مجلس شؤون التجارة في السلع متعددة الاطراف 

ومجلس شؤون التجارة في ، )أ-1( الواردة في الملحق (1994

الخدمات ويتولى الاشراف على سير الاتفاقية العامة للتجارة 
 GATS( General Agreementاتفاقية الخدمات (في الخدمات 

on Trade on Services   ومجلس شؤون الجوانب المتصلة
مجلس الملكية الفكرية (بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

) TRIPs(الخاصة باتفاقية الملكية الفكرية اتفاقية تريبس 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights)47( .ذه المجالس تحت الاشراف وتعمل ه
العام للمجلس العام ويضطلع بالمهام التي تعهد اليها الاتفاقات 
الخاصة بكل منها والمجلس العام، وتضع قواعد اجراءاتها 
وتكون العضوية فيها مفتوحة لممثلي جميع الاعضاء وتجتمع 

  .)48(هذه المجالس حسب الضرورة للقيام بمهامها
 او فرعية فقد حددت الاتفاقات اما اللجان كأجهزة ثانوية

 ومنها ما ينشؤه ثة،المجالس الثلاشئة المنشئة لجاناً منها ما تن
المؤتمر الوزاري كلجنة التجارة والتنمية ولجنة القيود المطبقة 
بخصوص ميزان المدفوعات ولجنة للميزانية والتمويل 

وقد سبق ان اشرنا إلى هذه اللجان بمناسبة الكلام . والادارة
، وتستعرض لجنة التجارة والتنمية دورياً.  المجلس العامعن

الاحكام المؤقتة الواردة في اتفاقات التجارة ، كجزء من مهامها
نمواً، علماً ان العضوية الأقل متعددة الاطراف لصالح البلدان 

. )49(في هذه اللجان تكون مفتوحة لممثلي جميع الاعضاء
 العلاقةد طبيعة ولم تتحدويلاحظ ان هذه اللجان تتسم بالدوام 

م عليها بينها وبين المجالس، بيد ان اشراف المجلس العا
وهناك لجان في نطاق الاتفاق ، يضمن تنسيق العلاقة بينهما

بشأن القيود الفنية وفي نطاق الاتفاق بشان اجراءات 
الاستثمار المتصلة بالتجارة، ولجنة قواعد المنشأ فيما يتعلق 

 المنشأ والتي تتكون من ممثلين عن كل بالاتفاق بشأن قواعد
 خلاف  أىومن المفيد ان نشير إلى ان. )50(الدول الاعضاء

يحصل اثناء ممارسة اللجنة او الجهاز لعمله يحل من جهاز 
تسوية المنازعات، وكل هذه الاجهزة واللجان تعمل داخل 
الاطار المؤسسي للمنظمة كما تقوم باحاطة المجلس العام 

  .)51(فة بصورة منتظمةبأنشطتها كا
  

 Dispute Settlement Body: جهاز تسوية المنازعات: لثاًثا

(DSB) 
وهو احد الاجهزة الرئيسية التي تمتد ولايتها لتشمل 
مجالات التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل 
متكامل والذي يعبر عن جانب من مهام المنظمة بالاستناد إلى 

المتعلقة بالقواعد والاجراءات التي تنظم تسوية وثيقة التفاهم 
) تفاهم تسوية المنازعات(المنازعات والمشار اليها باسم 

Dispute Settlement Understanding (DSU)  الوارد في



  الربيعيرشيد مجيد                                                      ...                                               الجوانب التنظيمية

- 380 -  

 وتتضمن وثيقة التفاهم .)52(ةمن الاتفاقية المنشئ) 2(الملحق 
قيات  مادة وثلاثة ملاحق تغطي الاتفاقية المنشئة والاتفا27

السلع، الخدمات، حقوق الملكية (التجارية متعددة الاطراف 
الطائرات (والاتفاقيات التجارية عديدة الاطراف ) الفكرية

). المدنية، المشتريات الحكومية، منتجات الالبان، لحوم الابقار
يتدخل  أن او، ولا يملك جهاز تسوية المنازعات اتخاذ اجراء

؛ النزاع ولهذا مظاهر اطراف برضابشأن أي نزاع إلا 
حسب   والمشاورات وتشكيل لجان للخبراءكالتسوية الفورية

والتوفيق والمساعي الحميدة والوساطة ) 1947ات ك(
وللجهاز دور مركزي في اتمام حل . )53(والاستئناف والتحكيم

 Time أو تحديد جدول زمنى المنازعات من خلال تشكيل

Table  الخاص )55(ستئناف، وجهاز الا)54(زمن التحكيمهو 
بالنظر في استئناف احكام فرق التحكيم بعد استنفاد اجراءات 

وفى هذا الخصوص لا ينكر ذلك . التشاور والتفاهم بحسن نية
أو التأسيس لهذا النظام فى اتفاق التجارة الحرة لأمريكا  التأثير

 بين دول أمريكا 1992المبرم عام ) NAFTAالنافتا (الشمالية 
  ). المكسيك– كندا –لولايات المتحدة ا(الشمالية 

يلاحظ ان تفاهم تسوية المنازعات في اطار منظمة 
التجارة العالمية، اوجب على جميع الاعضاء في حالة نشوء 
نزاع ممارسة اجراءات تسوية المنازعات من الاعضاء 

 مما يعكس الطابع الرضائي او الارتضائي طوعاً ة؛بحسن ني
لى حقوق الاطراف والتزاماتهم واختياراً بهدف الحفاظ ع

، وحماية القواعد الدولية )56(المترتبة بموجب هذه الاتفاقات
التجارية لمصلحة اعضاء المنظمة دون الخروج على القواعد 
المعتادة في القانون الدولي الامر الذي يعني ان هناك ربطاً 

  .بين هذا القانون والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات
 آلية تسوية المنازعات التجارية الخاصة بجهاز لاشك ان

تسوية المنازعات في اطار المنظمة تعكس او تعبر عما يمكن 
الذي يعتمد ) Soft Law(تسميته بالقانون المرن او الميسور 

، )57(على عناصر الارادة او الاختيار، وحسن النية والتراضي
ور، وكل ذلك وانعدام التحديد الدقيق، والقابلية للتبلور والتط

للتوصل إلى تسوية وضمان الحقوق واحترام التعهدات 
، وتحقيق التوازن في احكام فرق التحكيم في )58(والالتزامات

، بعد تبنيها من تسوية المنازعات التي تتسم بالطبيعة الالزامية
 في الفرصة مما يقتضي اتاحة قبل جهاز حل المنازعات،

تسوية عادلة ورصينة استئناف احكام فرق التحكيم لضمان 
 الفصل فى مسألة ما إذا هيمهمة المحكم «علماً أن . للنزاع

كانت التنازلات أو الالتزامات المراد تعليقها من قبل الشاكي 
تعادل أم لا الأضرار الناتجة عن المخالفات التى ارتكبها 

والتأكد من مدى تطابق قرارات فرق . )59(»العضو المدان

القانونية المنصوص عليها في الاتفاقات التحكيم مع الاحكام 
ذات الصلة والتفسير القانوني السليم لها من الناحيتين الشكلية 
والقانونية دون الخوض في الجوانب الموضوعية لقرارات 

اللازمة لضمان ) Sanctions(وبشأن الجزاءات . فرق التحكيم
تنفيذ الاتفاقات الدولية والزام الدول على اتباع السلوك 

لصحيح في تنفيذ التزاماتها فان جهاز تسوية المنازعات لا ا
 بل يفوض الطرف المتضرر القيام سه،يقوم بايقاع الجزاء بنف

وهذا ما لا يحقق العدالة والمساواة عندما تكون ، بهذه المهمة
الاطراف غير متكافئة وعندما لا يكون اثر جزاءات من 

من دولة ضعيفة الدولة القوية والغنية كأثر جزاءات صادرة 
  .)60(رةفقي

وهكذا فان الغاية من فرض الجزاءات ليس مجرد 
توقيعها، وانما لضمان التنفيذ للاتفاقات الدولية وقد اعتمد 
اتفاق التفاهم المنشئ لآلية فض المنازعات الدولية التجارية 
فى كيفية تنفيذ تقارير الخبراء أو تقرير هيئة الاستئناف ما 

  :يلي من الطرق تباعاً
  : Complianceالامتثال : ولاًأ

من اتفاقية ) 21(حيث تلزم الفقرة الأولى من المادة 
، الطرف المخل أن يمتثل فوراً لتوصيات 1994مراكش 

فريق الخبراء أو الهيئة الاستئنافية، وإذا لم يكن باستطاعته 
العمل بالتوصيات فوراً، جاز لجهاز تسوية المنازعات منحه 

وعند رفض الامتثال . فيذ عند طلب ذلكمهلة معقولة للتن
  .يصار إلى التعويض

  : )Compensation )61  التعويض:ثانياً
من اتفاقية مراكش ؛ يجوز ) 22( بالتطبيق للمادة حيث انه

للطرف المدعي طلب التعويض إذا لم يمتثل الطرف المخل 
  أي–للتوصيات خلال فترة معقولة، كما يمكن للأخير 

 يعرض التعويض من تلقاء نفسه، وعند  أن–الطرف المخل 
رفض الامتثال ودفع التعويض يصار إلى تعليق أو وقف 

   .التنازلات والالتزامات
 Suspension ofو وقف التنازلات والالتزامات أ تعليق :ثالثاً

Concessions )التفويض باتخاذ إجراء مضاد :(  
حيث يجوز للطرف المضرور أن يطلب من جهاز تسوية 

عات تخويله اتخاذ اجراء مضاد يتمثل بتعليق التنازلات المناز
أو أية التزامات أخرى بموجب الاتفاق بغية التأثير فى تجارة 

 ويلاحظ أنه لا توجد جزاءات .)62(الطرف المخل أو المخالف 
فعالة عن الامتناع عن التنفيذ بعد تعليق التنازلات كالفصل أو 

لا نحسب ذلك إلا استجابة الطرد من منظمة التجارة العالمية، و
لطبيعة ومتطلبات التجارة الدولية ومرونة قانونها الذى يترك 
لارادة الأطراف أو الأعضاء حيزاً كبيراً، وان بدا تعليق 
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التنازلات أيضا إجراء انتقامياً واقعياً أو تدبيراً مضاداً 
Countermeasuresفى سلم الجزاءات الدولية التجارية .  

  
  :ات اخرى جزاء:رابعاً

 اجراءات مؤقتة يتم اللجوء اليها في السابقةالجزاءات  تعد
حال عدم تنفيذ التوصيات والقرارات خلال فترة زمنية 
معقولة مع التأكيد على انه لا التعويض ولا تعليق التنازلات 
او غيرها من الالتزامات افضل من التنفيذ الكامل لتوصية ما 

 ومن .)63(لاتفاقات المشمولةبتعديل اجراء لجعله يتوافق مع ا
الجدير بالذكر، ان التعويض يكون ارادياً ولا يخل بالتزام 

ومنذ « الدولة الخاسرة تنفيذ أو إعمال قرار فريق التحكيم 
 لم تصادف قضية قبل فيها 2000إنشاء المنظمة وحتى عام 

الطرف الخاسر التعويض كبديل عن تنفيذ القرار الصادر 
  .)64(»لفبسحب الاجراء المخا

على » لاستثناءا«ير هنا إلى أن تطبيق من الأهمية أن نشو
مبدأ تحريم القيود الكمية على كل من الصادرات والواردات، 

د و إجازة وضع القيي؛ أصوبصفة خاصة، نظام الحص
الكمية على التجارة الدولية مع دولة معينة، قد أثار المنازعات 

لى ثلاثمائة نزاع والشكاوى بين الدول، وهناك ما يزيد ع
 عرض على جهاز تسوية المنازعات فى منظمة ريتجا

ومن المهم أيضاً، أن نشير إلى أمثلة تطبيقية . التجارة العالمية
على النزاعات التجارية المشار إليها، كشكوى الهند ضد نظام 

، وشكوى الاتحاد 4/10/1994استيراد بولندا للسيارات فى 
ة الأمريكية بخصوص تقييد  ضد الولايات المتحدوربيالأ

، ونزاع الهند ضد 5/6/1994استيراد السمك من هولندا فى 
 India»الأمريكية فى القضية المعروفة بـالولايات المتحدة 

Mail - Box» وشكوى الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين 
  . )65(6/9/1996بخصوص تقييد استيراد المنسوجات فى 

ن هاتين الدولتين واستمراره  بيريوتجدد النزاع التجا
 التيل دراسة المائة شكوى الأولى،  ومن خلا،2005لغاية 

تم تقديمها إلى جهاز تسوية المنازعات التجارية فى المنظمة، 
 تقدمت بها الدول -منها % 80 وبنسبة -  غالبيتها فإن

الولايات المتحدة الأمريكية، الجماعة الأوربية، (المتقدمة 
 نسبة ما تم تقديمه بمعرفة الدول فإن وعليه، ،)كندا، اليابان
دول % 70أما الدول المشكو منها فكانت %. 20النامية هى 

أما موضوع النزاعات فكانت فى . دول نامية% 30متقدمة، و
أغلبها تمس الإجراءات غير التعريفية فى دقائقها الفنية، أو 
إجراءات السلامة الصحية، أما الإجراءات التى تخص 

 يفف. )66(ك بعد ذلأتيجات الزراعية، والمنسوجات فتالمنت
نزاع الولايات المتحدة الأمريكية مع فنزويلا والبرازيل فى 

 United States-Standards of Reformulatedقضية الكازولين 

and Conventional Gasoline. بحت كل من فنزويلا  فر
 والبرازيل هذه القضية وذلك بموجب قرار فريق التحكيم

Panel وتأييد هيئة الاستئناف Appellate Bodyني للقرار وتب 
، 1996 ارأي / مايو20جهاز تسوية المنازعات لذلك فى 

استناداً إلى أن الولايات المتحدة قد خرقت مبدأ المعاملة 
الوطنية، الذى قررته اتفاقية الكات، وذلك بإقامة معدلات 

تفرقة فى المعاملة ومستويات مختلفة لحماية البيئة من شأنها ال
بين الكازولين المنتج محلياً وذلك المستورد من كل من 

  . )67(ئيوعلى أساس خفض التلوث البي، فنزويلا والبرازيل
الأمريكية وفى نزاع اليابان من جهة والولايات المتحدة 

/ شباط 14 فى  من جهة أخرى،بيوكندا والاتحاد الأور
بان بتقييد استيراد تهام الياا، والذى تضمن 1997فبراير 

 المشروبات ابي يحيالخمور من خلال تبنيها أسلوب ضريب
الكحولية الوطنية على مثيلاتها المستوردة، وبما يعد مخالفاً 

، وقد أيدت 1994 من كات 3/2لالتزامات اليابان، وفقاً للمادة 
 قرار 1996أكتوبر /  تشرين أول5 - 4هيئة الاستئناف فى 

تعديل الوضع بسحب بقيام اليابان وجوب بفريق التحكيم 
يل تشريعاتها الضريبية فى هذا بتعدالإجراءات المخالفة 

  . )68(صالخصو
وفى نزاع المنسوجات بين كوستاريكا والولايات المتحدة 
United States - Restriction On Imports of Cotton and 

Manmade Fibre underwear (Textiles cases) صدر قرار 
 لصالح 1996وفمبر ن/ثانيال تشرين 8لتحكيم فى فريق ا

الأولى تأسيساً على أن القيود التى فرضتها الولايات المتحدة 
. بالنسبة لاستيراد المنسوجات القطنية مخالفة لاتفاقيات الكات

ولم يثبت أن الواردات القطنية من كوستاريكا أحدثت أو 
 تأيد وقد. هددت بحدوث أضرار جسيمة للصناعة الأمريكية

قرار فريق التحكيم فى هذا النزاع بقرار هيئة الاستئناف فى 
  . )69(1997شباط /  فبراير10

وفى النزاع حول استيراد المنسوجات من الهند، بين الهند 
 United States Measuresوالولايات المتحدة الأمريكية 

effecting imports of woven wool shirts and blouse from 

India حت الهند قضيتها ضد الولايات المتحدة، وذلك رب
؛ الذى 1997 يناير /اني كانون الث6 فيبقرار فريق التحكيم 

  .)70(1997أبريل / سان ني25تأيد بقرار هيئة الاستئناف فى 
 ةا نزاع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من جهمأ

والسوق الأوربية من جهة أخرى فيما عرف بقضية اللحوم 
 EC Measures Concerning) الهرمونات(ات اللحوم ومنتج

Meat and Meat products (Hormones case) Complaint by 
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the United States فيتلخص فى اتهام الدولتين المذكورتين 
 قد أقامت حظراً على استيراد -  السوق ي أ-للسوق بأنها 

ت هرمونا(اللحوم ومنتجاتها من الماشية المعالجة هرمونياً 
 من اتفاقية 5/1و 3/1 به المادتان ضيخلافاً لما تق) التسمين

وقد صدر . منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الصحية
 لصالح 1997أغسطس / ب آ18 فيقرار فريق التحكيم 

الدولتين تأسيساً على أن الإجراءات الصحية للسوق أعلى من 
لقة بالإجراءات المعدلات الدولية وفقاً لاتفاقية الكات المتع

الصحية، وأن التحريم الذى فرضته السوق لا مبرر له، وقد 
 قرار هيئة 1998فبراير / اط شب13اعتمد المجلس فى 

  . )71(1998يناير / ي كانون الثان16الاستئناف الصادر فى 
 وكما حددته يعني، ذي؛ الDumpingومن قضايا الاغراق 

إدخال «: 1994ت من اتفاقية كا) 6(من المادة ) 1(الفقرة 
فى » منتج ما فى تجارة بلد آخر بقيمة أقل من قيمته العادية

، نشير  هذه الحالة يعتبر هذا المنتج مغرقاًوفيبلد تصديره، 
غراق أسواقه، حيث قدم بإ لمصر بيإلى اتهام الاتحاد الأور

الاتحاد ست قضايا ضد الواردات المصرية من بين إحدى 
ض رسوم مكافحة الإغراق ولذلك فراق؛ عشرة قضية إغر

، كذلك اتهمت جنوب 1997على بعض المنتجات القطنية عام 
الألمنيوم ي  أسواق منتجاتها من أواناقرإغأفريقيا مصر ب

ومن جانب مصر، فقد قامت بعض أفرع صناعتها . المنزلية
برفع عدد من قضايا الإغراق ضد الواردات الأجنبية من 

إغراق كل من رومانيا، السلع المثيلة كالشكوى الخاصة ب
وأوكرانيا، ولاتفيا لأسواق منتجات شركة الإسكندرية للحديد 
والصلب من حديد التسليح، وقيام شركة السكر والتقطير 
المصرية بتقديم شكوى بإغراق منتجاتها، وانتهى التحقيق إلى 

 حسب قواعد مكافحة ضيإثبات ذلك وتم فرض رسم تعوي
  .)Code Anti-Dumping)72الإغراق 

وفى نزاع السوق الأوربية من ناحية، والولايات المتحدة 
كوادور، هندوراس، الا(وبعض دول أمريكا الجنوبية 

 بشأن The Banana Caseوالمعروف بقضية الموز ) والمكسيك
استيراد الموز وبيعه وتوزيعه، قرر فريق التحكيم أن نظام 

لموز  ميزات أفضلية لاستيراد اطيالسوق الأوربية الذى يع
 غير متوافق بل يمن بعض دول أفريقيا ودول المحيط الكاريب

 1994ومتعارض مع الالتزامات التى تقتضيها اتفاقية كات 
وأيدت هيئة الاستئناف هذا القرار ، والاتفاقيات المرتبطة به

، كما قام المجلس باعتماده فى 1997سبتمبر /  أيلول 9فى 
  . )73(1997سبتمبر /  أيلول15

ة المجلات الدورية بين الولايات المتحدة أما قضي
 Canada-Certain Measures Concerning وكنداالأمريكية 

Periodicals  والتى تتلخص فى اتهام كندا بخرقها التزاماتها 
الدولية بالنسبة للدوريات المستوردة، حيث فرضت بدون 
مبرر ضرائب على دخول الإعلانات الأمريكية المنشورة فى 

 المطبوعة فى كندا، ومنحها معدلات وأسعار بريدية المجلات
مدعومة للمجلات والجرائد الكندية، بحيث خرقت مبدأ 
المعاملة الوطنية، فقد أصدر فريق التحكيم بشأنها قراراً 

 14تحكيمياً لصالح الولايات المتحدة ضد كندا، وذلك فى 
، ثم تأيد هذا القرار من هيئة الاستئناف 1997مارس / آذار

  . )74(1997يونيو / ان حزير30ى ف
وفى نزاع الولايات المتحدة الأمريكية مع السوق الأوربية 

 بعض الإجراءات الحمائية 1/10/1997حول اتخاذ الأولى فى 
 United) فرض قيود كمية على الاستيراد(لاستيراد القمح 

States - Definitive Safeguard Measures on Imports of 

Wheat Gluten From the European Communities   ًانسجاما
قرر فريق ) نافتا(مع اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة 

، أن القيود التى فرضتها الولايات 2000 تموز 31التحكيم فى 
 من اتفاقية 4/2 والمادة 2/1المتحدة، وبالذات المادة 

Safeguards قية تفابا، هى إجراءات مخالفة للاتفاقيات الملحقة
منظمة التجارة العالمية كالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

، وقد أوصى فريق )19 و م 1م (GATT-1994) 1994كات (
التحكيم جهاز تسوية المنازعات أن يطلب من الولايات المتحدة 
سحب الإجراءات المخالفة مع تعديل القيود التى أعطت كندا 

أيدت هيئة الاستئناف فى  وقد ،)طبقاً لاتفاق نافتا(ميزات معينة 
  . )75( قرار فريق التحكيم2000ديسمبر /  كانون الأول22

ومن النزاعات التجارية أيضا، نزاع الولايات المتحدة 
 لسنة Kodak-Fujiالأمريكية واليابان المعروف بنزاع 

 بين الولايات المتحدة ي، والنزاع التجار)76(2000
 بشأن المعاملة 12/10/2000والجماعات الأوربية فى 

الضريبية عن مبيعات الشركات الأجنبية، وقد ذهب المحكم 
فى هذا النزاع إلى أن الولايات المتحدة ذهبت إلى أن وقف 

 يشكل عبئاً 1994الجماعات الأوربية للتنازلات بموجب كات 
ثقيلاً على واردات بضائع معينة من الولايات المتحدة، بيد أن 

 الترخيص لها باتخاذ تدابير مضادة طلب الجماعات الأوربية
ووقف التنازلات يشكل تدابير مضادة مناسبة وملائمة ضمن 

 من اتفاقية الإعانات المالية الحكومية 4/10معنى المادة 
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 

(SCM Agreement) مما يفيد انتهاك الولايات المتحدة 
  . )77( الاتفاقية لالتزاماتها بموجب

 أن كسب دول -فى ضوء ما تقدم  -ويرى البعض 
 أو من العالم الثالث لمنازعات تجارية ضد دول كبرى /ةنامي
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كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربى، دليل 
على أن نظام تسوية المنازعات فى ظل المنظمة، إنما شرع 

 عن قوتهم لمصلحة جميع الدول الأعضاء بغض النظر
الاقتصادية ولكنه يستدرك بالقول أن المشكلة الكبيرة أمام 

 تكاليف اللجوء إلى نظام تسوية المنازعات هيالدول النامية، 
، والسؤال الذى )78( فى منظمة التجارة العالمية الباهظة للغاية
حق الدول :  نقيضييواجه واقعاً أو جواباً يشتمل على طرف

 نظام تسوية المنازعات أولاً مع تعذر النامية فى اللجوء إلى
 ممارسة الحق المشار ضاعماله جراء التكاليف الباهظة لغر

أن ممارسة الحق والتمتع به يرجح ،  عملياًني،يع إليه ثانياً
كفة الدول الغنية أو القوية اقتصادياً، ويدعو إلى التساؤل عمن 

  ؟ذا؟ ولماصعبةوضع هذا التناقض وهذه المعادلة ال
  

  رية جهاز مراجعة السياسات التجا:عاًراب
سبق ان اشرنا إلى ان المجلس العام في منظمة التجارة 
العالمية يضطلع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسات 

 وذلك بهدف الرقابة على احترام وتنفيذ التزاماته ة؛التجاري
المحددة بموجب اتفاقية مراكش وملاحقها وعدم انتهاكها من 

للاتفاقية ) 3(ي نظمت بموجب الملحق رقم خلال الالية الت
وللمجلس العام ايضاً تعيين رئيس هذا الجهاز، . )79(المذكورة

ووضع قواعد الاجراءات واتباع الية مراجعة السياسات 
المذكورة وكل ذلك يفيد الرقابة وهذا يثير مسائل تمس حقوق 
الدول وواجباتها كمسألة التدخل لحماية حقوق الانسان او 

بارات انسانية ومبدأ سمو القانون الدولي على القانون لاعت
وعدم جواز التذرع بالقانون الداخلي للتخلص من ، الداخلي

الالتزامات الدولية، والحق ان التدخل الانساني لم يتطور بعد 
الى مرحلة الحق او المبدأ القانوني الدولي وان امكن قبوله او 

نسانية الصرفة، وبحسن اللجوء اليه ففي حدود الاعتبارات الا
نية مع الاحترام الدقيق لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وهذه مبادئ 

، )80(اساسية في القانون الدولي وفي ميثاق الامم المتحدة
ويتعين مراعاتها ايضاً حيال مبدأ سمو القانون الدولي على 

 جواز التمسك او الاحتجاج  مبدأ عدملداخلي وفقالقانون ا
  .)81(ةبالقانون الداخلي للتهرب او التحلل من الالتزامات الدولي

  
  عنمات الناشئة الحقوق والالتزا: لثالمبحث الثا

  ئةالاتفاقية المنش
  

سنتقصى في هذا المبحث، وفي ثلاثة مطالب حقوق 
صاصاتها العضوية والتزاماتها وكذلك حقوق المنظمة واخت

  .ةبموجب الاتفاقية المنشئ
  

  حقوق العضوية: المطلب الاول
تتمتع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بالحقوق 

  :التالية الواردة في الاتفاقية المنشئة لهذه المنظمة
لكل عضو ة؛ إذ الحق في التصويت وفق مبدأ المساوا .1

  .)82(مذلك في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العا
الحق في الطلب إلى المؤتمر الوزاري اتخاذ القرارات  .2

  .المتعلقة باختصاص المنظمة
الحق في تغيير الالتزامات العامة الواردة في الاتفاق  .3

 :كمثال ذل؛ خصوصاً بالنسبة لباقي الدول الاعضاء
تغيير قواعد المنافسة العادلة المتمثلة في اتفاق الرسوم 

ق مكافحة الاغراق والتي تمثل الكمركية والتعرفة واتفا
التزامات مع الدول امام الاطراف الاخرى والعكس 
صحيح، اذ انها تمثل حقوق تلك الدولة لدى الدول 

  .الاعضاء في المنظمة كافة
حق نفاذ السلع والخدمات الوطنية إلى اسواق الدول  .4

الاخرى، وذلك وفقاً لحدود التثبيت الكمركي الوارد في 
 فاصبح من حق الخدمة ت؛الخدماجدولي الاعضاء و

الوطنية  النفاذ إلى اسواق الدول الاخرى وفقاً لما ورد 
في تلك الالتزامات الناشئة من القطاعات الخدمية 

  .والفرعية ووفقاً للشروط الخاصة بالنفاذ إلى الاسواق
 مراعاة لمبدأ الشفافية – تكفل العضوية في المنظمة .5

Tranceparency - ول في الاطلاع على السياسة حق الد
التجارية للدول الاخرى وما تنظمه من اجراءات من 
شأنها التأثير في النفاذ إلى الاسواق ومدى انجاحها مع 

  .الاتفاقات الدولية
حق الدول الاعضاء في الدفاع عن حقوقها ومصالحها  .6

من خلال وضع آلية لتسوية المنازعات الدولية التجارية 
ون فيه بالامكان الغاء الاجراءات التي إلى الحد الذي يك

قد تنفذها بعض الدول المتناقضة مع الاتفاقات التي تم 
  .التوصل اليها بما يكفل التطبيق العادل لكل الاعضاء

الاشتراك في جميع المفاوضات  في حق الدول الاعضاء .7
  .المستقبلية المتعلقة برسم السياسة الدولية التجارية

من ) 10(نظمت المادة :  بالتعديلالحق في تقديم اقتراح .8
الاتفاقية المنشئة حق كل دولة عضو في تقديم اقتراح 
بتعديل نصوص الاتفاق المنشئ او الاتفاقات التجارية 

والملحقين ) 1(متعددة الاطراف المذكورة في الملحق 
ولمجلسي تجارة البضائع ولمجلس تجارة ) 3(و) 2(

ق الملكية الخدمات ولمجلس الجوانب المتصلة بحقو
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الفكرية التي تمس التجارة ان يقدموا اقتراحات بتعديل 
وتقدم . الاتفاقات التجارية التي يشرفون على تفسيرها

الاقتراحات الى المؤتمر الوزاري واذا تحقق توافق 
الآراء يعرض المؤتمر الوزاري التعديل المقترح على 

اع اء في اجتمرالاعضاء لقبوله، واذا لم يتحقق توافق الآ
للمؤتمر الوزاري يقرر هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي 
الاعضاء ما اذا كان التعديل المقترح سيعرض على 

وقد يقرر المؤتمر الوزاري بأغلبية . الاعضاء لقبوله
ثلاثة ارباع الاعضاء ان يقرر أي تعديل بموجب الفقرة 

لا يقبله احد الاعضاء خلال فترة ) 4(من المادة ) 3(
 يكون من حق هذا العضو الانسحاب من يحددها المؤتمر

  . المنظمة او البقاء فيها بموافقة المؤتمر الوزاري
وقد يقرر المؤتمر الوزاري بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء 

وهي سريان التعديلات على ) 4(من المادة ) 4(تطبيق الفقرة 
احكام الاتفاقية المنشئة او على الاتفاقات التجارية متعددة 

 غير تلك المنصوص )ـج-1(و) أ-1( ينفي الملحقالاطراف 
 والتي لا تؤثر على حقوق )6و 2(عليها في الفقرتين 

الاعضاء وواجباتهم لدى قبولها من ثلثي الاعضاء، علماً ان 
انه لا يعمل بالتعديلات من اقتضتا ) 10(والمادة ) 2(الفقرة 

 من واحكام المواد التالية إلا لدى قبولها) 10(احكام المادة 
جميع الاعضاء ويقصد بالمواد التالية المادة من الاتفاقية 

من اتفاقيات ) 2(و) 1(والمادة ) اتخاذ القرارات(المنشئة 
 من اتفاقية التجارة في 1في ) 2( والمادة 1994الكات 

من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة ) 4(الخدمات والمادة 
) 10(من المادة ) 5(من حقوق الملكية الفكرية وحسب الفقرة 

يعمل  )2(عدا ما نص عليه في الفقرة ، انه فيما بعد
من اتفاقية التجارة ) 3(و) 2(و) 1(بالتعديلات على الاجزاء 

في الخدمات وملحقاتها بالنسبة للاعضاء التي اقرتها بمجرد 
قبولها من ثلثي الاعضاء تصبح هذه التعديلات سارية 

بوله اياها وللمؤتمر المفعول بالنسبة لكل عضو بمجرد ق
الوزاري ان يقرر بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء ان أي تعديل 
يسري بموجب الحكم السابق هو من طبيعة تكفل لكل عضو 
يقبله خلال فترة يحددها المؤتمر الوزاري في كل حالة، حق 
الانسحاب من المنظمة او البقاء عضواً فيها بموافقة المؤتمر 

من ) 6(و) 5(و) 4(يلات على الاجزاء بالتعدالوزاري ويعمل 
اتفاقية تجارة الخدمات وملحقاتها بالنسبة لجميع الاعضاء لدى 

) 10(من المادة ) 6(وحسب الفقرة . قبولها من ثلثي الاعضاء
فانه بغض النظر عن الاحكام الاخرى لهذه المادة يجوز 
للمؤتمر الوزاري ان يعتمد التعديلات على اتفاقية الجوانب 

اجراءات صلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية دون المت

وط الواردة في الفقرة شرالفي قبول رسمي متى كانت تستو
  .من الاتفاق المذكور) 71(من المادة ) 2(

نتبين مما تقدم حق الدول الاعضاء في المساهمة بتعديل 
الاتفاقية المنشئة والاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف ويعتمد 

في طرح ) توافق الآراء(م التوفيقي في التصويت النظا
التعديل او سريانه فان لم يتحقق فتطبق قاعدتا الاغلبية 

 )83(الموصوفة سواء اغلبية الثلثين او اغلبية الثلاثة ارباع
وهناك تعديلات لا تصبح سارية الا بموافقة جميع الاعضاء 

ن م) 10(من المادة ) 2(ومثال ذلك ما نصت عليه الفقرة 
الاتفاقية المنشئة كما ان التعديلات التي ليس من طبيعتها 
تعديل حقوق والتزامات الاعضاء وتصبح سارية تجاه كل 

 يكون من هذاوفي . الاعضاء بمجرد موافقة ثلثي الاعضاء
حق الدولة التي لا توافق على التعديل ان تنسحب من المنظمة 

  . فيها بموافقة المؤتمر الوزاريتبقىاو 
الذكر تفيد بعض سابقة حقوق والخيارات والبدائل ان ال

من اتفاقية منظمة ) Soft law(ملامح القانون المرن او الميسر 
التجارة العالمية، كما تفيد كفالة حق الانسحاب من هذه 

  .الاتفاقية ومن المنظمات المنشأة بموجبها
الاقرار للدول النامية المستوردة للغذاء والدول الاقل  .9

لحصول على حصة في  احق في التعويضات اونمواً بال
نمو التجارة الدولية لمواجهة الاثار السلبية المترتبة نتيجة 

 قروض أمكانت على شكل منح ألتحرير التجارة، سواء 
 وبما يتناسب مع احتياجات تنميتها )84(ت تسهيلاأم

  .الاقتصادية
من الاتفاقية ) 15(حق الانسحاب، تضمنت المادة  .10

لاي عضو حق الانسحاب من الاتفاقية المنشئة ان 
المنشئة ويسري هذا الانسحاب على هذه الاتفاقية وعلى 
الاتفاقات التجارية متعددة الاطراف ويبدأ مفعوله لدى 
انتهاء فترة ستة  اشهر من تاريخ تلقي المدير العام 

ويخضع الانسحاب  )85(خطاراً كتابياً بالانسحاب إللمنظمة
الاطراف لاحكام الاتفاقية من اتفاق تجاري عديد 

  . )86(المذكورة
حمد ابو الوفا بين هذا النوع من الانسحاب من ز أويمي

لاشتراط ) الانسحاب المؤجل(الاتفاقية المنشئة الذي يسميه 
 وبينمرور ستة اشهر من تاريخ الاخطار به لغرض نفاذه، 

 من )87()الانسحاب المعجل(نوع اخر من الانسحاب يسميه 
من الاتفاقية ) 10(من المادة ) 5(التطبيق للفقرة المنظمة ب

) 1(المنشئة في حالة عدم الموافقة على الابواب أي الاجزاء 
الاتفاق العام بخصوص تجارة (من كات ) 3(و) 2(و

مثلما هو الحال في بعض المواثيق المنشئة كميثاق ) الخدمات
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أن ولكن يلاحظ في هذا الش، )19المادة (جامعة الدول العربية 
  :ما يأتي

ان اتفاقية مراكش نصت على الانسحاب من الاتفاقية  .1
من (منها وعلى الانسحاب ) 15(المنشئة في المادة 

 منها، ورغم ان النتيجة واحدة 10/5في المادة ) المنظمة
في الحالتين، إلا ان مثل هذه التفرقة في النصوص على 
 اساس النظر إلى الاساس القانوني للمنظمة تارة، وإلى

المنظمة الدولية كشخص قانوني دولي تارة اخرى لم 
  .يكن اعتباطاً او عبثاً

ان اتفاقية مراكش جمعت اكثر من نظام للتصويت، بل  .2
) 1(اكثر من نظام للتعديل ولسريانه فتعديل الاجزاء 

 يسري 10/5حسب م) GATT(من كات ) 3(و) 2(و
مفعوله بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء مع اعطاء الحرية 

او ) من المنظمة(لمن لا يقبل التعديل هذا بالانسحاب 
البقاء عضواً فيها بموافقة المؤتمر الوزاري، وتعديل 

) GATT(من ) 6(و) 5(و) 4(الاجزاء او الابواب 
والمرفقات المتصلة بها تسري على جميع الاعضاء لدى 

ومفاد ما تقدم تمييز بين . قبولها من قبل ثلثي الاعضاء
جزاء في نفس الاتفاقية ومرفقاتها وسريان الابواب او الا

مع اعطاء ) اغلبية موصوفة(التعديل بأغلبية ثلاثة ارباع 
رونة ظمة، وهذه مالحق بالانسحاب او البقاء في المن

من ) 3(و) 2(و) 1( ءاوتيسير في حال تعديل الاجز
ون د) الموصوفة(ين وسريان التعديل بأغلبية الثلث. كات

من لا يوافق على التعديل بالنسبة اعطاء حق الانسحاب ل
  .من كات) 6(و) 5(و) 4(اء للاجز

ولا شك في ان ما تقدم يعبر عن حق الانسحاب للدول 
الاعضاء بوصفه حقاً مشروعاً دون التزام بتقديم الاسباب 

لكن هناك حالة . ومبررات لطلب الانسحاب وهذا هو الاصل
ارة  التجاخرى تمارس فيها الدول الاعضاء في منظمة

 تلكم هي حالة حق الدولة العضو التي لا ؛الانسحاب العالمية
  .)88(توافق على التعديلات في الانسحاب من المنظمة

الاعضاء (وصفوة القول بشأن حقوق الدول الاطراف 
انما هي بموجب الاتفاقية المنشئة، وهذا  لا يحول دون ) ايضاً

لتمتع التمتع بالحقوق بموجب القانون الدولي العام، كا
بالحصانات والامتيازات المقررة لممثلي او مندوبي الدول في 

  .)89(المنظمة الدولية
  

   التزامات العضوية:المطلب الثاني
تنطوي اتفاقية تأسيس وانشاء منظمة التجارة العالمية على 
عدد من الالتزامات الدولية، التي يقع على الدول طالبة 

راف في الاتفاقية الانضمام والعضوية، وعلى الدول الاط
 وهذه ة،واجب الوفاء بها بحسن ني) الاعضاء في المنظمة(

  : الالتزامات هي
تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق : لاًأو

كانت هذه الالتزامات في مجال  أالمنشئ بحسن نية سواء
  . دعم الصادراتأم) الوطني(الدعم المحلي أم دخول الاسواق 

 او وضع العراقيل والمعوقات امام عدم اقامة: ثانياً
ان : كال ذل؛ مثالمنظمة عند قيامها بوظائفها واختصاصاتها

الاتفاقية الخاصة بالقضايا التجارية المتعلقة بالاستثمار 
حظرت على الدول الاعضاء تطبيق أي اجراء يتعارض مع 
الحد من حرية التبادل التجاري والغاء اية قيود مفروضة 

ل الصناعية وخمس سنوات للدول النامية خلال عامين للدو
وهذا بمجمله يمثل . )90(وسبع سنوات للدول الاقل نمواً

  .الالتزام بتحرير التجارة من جميع العوائق والحواجز
، )91(الوفاء بالالتزامات المالية في ميزانية المنظمة: ثالثاً

إلا ان للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية ان يتخذ قراراً 
 بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء ان لم يتوصل إلى –اً مسبب

 الاعفاء من التزام مفروض على احد –توافق الآراء 
الاعضاء وبموجب الاتفاق المنشئ او أي من اتفاقات التجارة 

ولا يجوز اتخاذ قرار او منح اعفاء من . )92(متعددة الاطراف
 لم –ي  او لمدة تنفيذ مرحل–أي التزام خاضع لمدة انتقالية 

ينفذه العضو طالب الاعفاء بحلول نهاية المدة الا بتوافق 
ومن الجدير بالذكر ان الاعضاء الاصليين او . الآراء

المنضمين متساوون في الحقوق والالتزامات، بيد ان المنظمة 
سمحت للبلدان الاقل نمواً المعترف بها من الامم المتحدة بعدم 

در الذي يتماشى او يتفق مع تقديم تعهدات او تنازلات إلا بالق
مرحلة التنمية التي وصلت اليها كل منها ومستوى احتياجاتها 

  .)93(ومحدودية امكاناتها المؤسساتية والادارية التنظيمية
ان هذه الاعفاءات تنم عن ادخال عناصر القانون المرن 

في صميم القانون الدولي الاتفاقي ) Soft law(او الميسر 
تفاقية المنشئة والاتفاقات التجارية التي عدت المتمثل هنا بالا

  .جزءاً لا يتجزأ من الاولى
لتزام او تعهد كل دولة بتقديم تقرير مفصل عن ا: رابعاً

 مراقبة السياسة التجارية سياستها التجارية للمنظمة في اطار
تنفيذاً لمبدأ الشفافية واحترام الالتزامات الدولية بما  للدول

  .)94(بة المشار اليهايفسر ويسهل المراق
لما كان للاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية : خامساً

، من حيث كونه )95(احكامه المتعلقة بقبوله وسريانه وايداعه
وهم الاطراف (مفتوحاً لقبول الاعضاء الاصليين في المنظمة 

، ومن )96() والجماعات الاوربية1947المتعاقدة في كات 
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حق وقبول بعد دخول الاتفاق المنشئ حيث وجود انضمام لا
  : فان لذلك كله دلالاته ونتائجه في ان)97(حيز النفاذ

" ملانضماا"الاتفاق المنشئ يجمع بين اسلوب أو نظام ) أ(
بموجب " لالقبو" ونظام او اسلوب اليه ابتداء بوصفه معاهدة،

قرار من الجهاز المختص في المنظمة وبعد توافر شروط 
ساً على ان الاتفاق المنشئ ليس مجرد معاهدة سيتأالانضمام 

 وانما معاهدة منشئة لشخص دولي وهذا من خصائص او
  .سمات الاتفاق المنشئ

على العضو الذي يقبل الاتفاق المنشئ بعد دخوله )ب(
والالتزامات ) Concessions(حيز النفاذ ان ينفذ التنازلات 

)Obligations (جارية المنصوص عليها في الاتفاقات الت
متعددة الاطراف، كما لو كان قد قبل الاتفاق المنشئ للمنظمة 

ومؤدى هذا التعادل بين . )98(منذ تاريخ دخوله حيز النفاذ
القبول اللاحق لنفاذ الاتفاق المنشئ، من حيث التنازلات 

ومؤدى ذلك ايضاً نفاذ، والالتزامات مع القبول السابق لل
اتق الاعضاء ابتداء من ترتيب التنازلات والالتزامات على ع
لمن كانت عضويته قبل (دخول الاتفاق المنشئ حيز النفاذ 

لمن كانت (وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ الاتفاق المنشئ ) النفاذ
وكما هو واضح، فان التنازلات ) عضويته لاحقة للنفاذ

والالتزامات تنصرف إلى الاتفاقات التجارية متعددة 
. ا القانوني في الاتفاق المنشئالاطراف، وتجد اساسها وسنده

ومن الجدير بالذكر ان هذا الاتفاق فرق بين التنازلات 
والالتزامات، ولكن لم يوضح الفرق بينهما، ونعتقد ان النص 
عليهما بصيغة الوجوب يقرب بينهما ويجعلهما من طبيعة 

  .واحدة او وجهين لعملة واحدة
) Reservations ()99(لالتزام بعدم ابداء التحفظاتا: سادساً

على أي نص من نصوص الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة 
لا يجوز ابداء أي تحفظات على أي : " العالمية حيث جاء فيها

حكم من احكام هذا الاتفاق ولا يجوز ابداء تحفظات على أي 
من احكام الاتفاقات التجارية متعددة الاطراف إلا بالقدر 

اما التحفظات على أي . ياتالمنصوص عليه في هذه الاتفاق
كثير او عديد [حكم من احكام اتفاق تجاري جماعي 

، ومفاد هذا النص )100("اقفتنظمها احكام ذلك الاتف] الاطراف
عدم جواز ابداء أي تحفظ، ولمن يروم العضوية او يصبح 
طرفاً في اتفاقيات المنظمة ان يقبل الاتفاقية المنشئة برمتها 

هي او لا يقبلها البتة ويدع العضوية وهذه الاتفاقيات كما 
بمعنى اننا امام )  packagea single(والانضمام للمنظمة جانباً 

 the formula: All or ءشيل او لا الك(صفقة واحدة، وصيغة 

nothing))101(. ويمكن القول، ان عدم جواز التحفظ فى اتفاقية 
 ،يي الاتفاقمراكش، يتسق واتجاه حديث فى القانون الدول

وعلى وجه التحديد فى المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، 
والعديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، كاتفاقية الأمم 

، والنظام الاساسي )311المادة  (1982المتحدة لقانون البحار 
المادة   (1998) نظام روما(للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

 1992ولية للبيئة كاتفاقية تغير المناخ ، والاتفاقيات الد)120
 يوبروتوكول كيوتو الخاص بظاهرة الاحتباس الحرار

واتفاقية استكهولم للملوثات العضوية ) 26المادة  (1997
وربما يكمن السبب وراء . الخ)... 27المادة  (2001الثابتة 

مثل هذا التحريم للتحفظات فى وجوب الحفاظ على هدف 
 المشار إليها، وموضوعها والغرض منها، المعاهدات الدولية

وارادة الأطراف الأصليين فى الاتفاقية الدولية متعددة 
أو الاعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية المنشأة (الأطراف 

بموجب اتفاقية دولية متعددة الأطراف منشئة لمنظمة دولية 
 تكريس مبدأ حظر التحفظ، فضلاً) كمنظمة التجارة العالمية

  . المشاكل والصعوبات المقترنة بوقت ابداء التحفظديعن تفا
لالتزام بتعديل او تطابق المعاهدات والقوانين ا: سابعاً
 )102(مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) الداخلية(الوطنية 

تزامات للاللتزامها بمبادئ المنظمة المنشئة واعلان الدولة ا
 يتم التفاوض وتطبيق هذه المبادئ على وفق الشروط التي

والاتفاق عليها، وهذا بلا ريب من شأنه المساس بسيادة الدول 
ومركزها وان تعلق الامر بارادة واختيار الدول الاعضاء 
ذاتها، وان كان مثل هذا المساس غير فعال او حاد فيما 
تفرضه المنظمة من التزامات تبدو تخييرية او مرنة او 

  .طوعية التنفيذ
ب ان الاخذ بمبادئ المنظمة في ويرى كثير من الكتا

القوانين الداخلية وتطبيقها والعمل على تعديل او مطابقة 
التشريعات الوطنية لاحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية من 

نظمة اداة او وسيلة لهذه حيث تصبح الملمة؛ شأنه نشر العو
؛ التي لها مظاهر وسمات متعددة، كما لها اثار في ةالظاهر
ين الدولي والداخلي مما جعل المنظمة اداة لعولمة المجال

وهذا يمثل تحدياً للدول . )103(التجارة وعولمة القانون
ولسيادتها من حيث اثار ونتائج ظاهرة العولمة وادواتها، لا 
من حيث المبادئ المجردة في القانون الدولي التي تقر بعلوية 

التذرع او هذا القانون على القانون الداخلي، وبعدم جواز 
  .التمسك بالقانون الوطني للتخلص من الالتزامات الدولية

  
في (حقوق المنظمة وسلطاتها واختصاصاتها : لثالمطلب الثا

المزايا والحصانات، القرار والتفسير، الاعفاء 
  )والمراقبة

اشرنا فيما تقدم، إلى ان منظمة التجارة العالمية : لاًأو
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وظفيها بالامتيازات بوصفها شخصاً دولياً تتمتع مع م
 بها المنوطةوالحصانات اللازمة لممارسة الوظائف 

  .)104(وبهم
من الاتفاقية المنشئة الخاصة ) 9(كدت المادة أ: ثانياً

باتخاذ القرارات وفي فقرتها الاولى استمرار المنظمة في 
حسب ) Consensus(راء ممارسة اتخاذ القرارات بتوافق الآ

وتتخذ القرارات من . 1947اقية كات الممارسة المتبعة في اتف
المؤتمر الوزاري والمجلس العام بأغلبية الاصوات الاعضاء 

 يرد خلاف ذلك في الاتفاقية المنشئة او في  لمالحاضرين ما
  .اتفاق التجارة متعدد الاطراف المعني

ويكون للمؤتمر الوزاري وللمجلس العام دون : ثالثاً
تفاقية المنشئة، واتفاقات غيرهما سلطة اعتماد تفسيرات للا

 يعني ان سلطة هذين اف، وهذاالتجارة متعددة الاطر
الجهازين حصرية محدودة بهما ويمارسانها على اساس 
توصية من المجلس المشرف على سير اتفاق تجارة متعددة 

اذا كان التفسير متعلقاً به، ويتخذ )) 1(حق في المل(الاطراف 
يرات بأغلبية ثلاثة ارباع القرار باعتماد تفسير من التفس

الاعضاء على ان لا يخل ذلك بأحكام التعديل الواردة في 
  .)105(من الاتفاقية المنشئة) 10(المادة 

ويجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية ان : رابعاً
يقرر الاعفاء من التزام مفروض على احد الاعضاء 

تجارة متعددة وبموجب الاتفاقية المنشئة او أي من اتفاقات ال
الاطراف بشرط ان يكون مثل هذا القرار قد اتخذ بأغلبية 

  .)106(كثلاثة ارباع الاعضاء ما لم يرد خلاف ذل
القرار الصادر من المؤتمر الوزاري بمنح يوضح و

الاعفاء تلك الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا القرار 
اء والشروط والحدود التي تحكم تطبيق الاعفاء وتاريخ انه

ويجوز للمؤتمر . الاعفاء، ويعاد النظر في الاعفاء سنوياً
الوزاري استناداً إلى اعادة النظر السنوية ان يمد فترة الاعفاء 

وتخضع القرارات المتخذة بموجب . )107(او ان يعدله او ينهيه
اتفاق تجاري عديد الاطراف بما في ذلك أي قرارات بشأن 

  .)108(لاتفاقالتفسير والاعفاءات لاحكام ذلك ا
ويمكن القول ان الالتزامات المالية على عاتق : خامساً

الدول الاعضاء تمثل حقوقاً في ذمة المنظمة الدولية بوصفها 
من اشخاص القانون الدولي ويعتمد المجلس العام لمنظمة 
التجارة العالمية الانظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية 

 نصف  منأكثرضمن هذه الاغلبية بأغلبية الثلثين على ان تت
  .)109(»الأصليين «اعضاء المنظمة

ان حقوق المنظمة وسلطاتها في اتخاذ القرارات : سادساً
والتوصيات والتدابير وفي التفسير والتعديل وتقدير الاعفاءات 

واستيفاء الالتزامات المالية من الدول الاعضاء والمراجعة 
دول انما هي تعبير عن والرقابة على السياسة التجارية لل

الارادة الذاتية المستقلة للمنظمة، وبوصفها شخصاً دولياً من 
وازاء هذه الحقوق والسلطات . اشخاص القانون الدولي العام

والاختصاصات هناك التزامات على المنظمة؛ فالمبادئ 
والاهداف التي تقوم عليها المنظمة وتسعى إلى تحقيقها انما 

تنشئ التزامات على عاتق المنظمة، هي قيود ومحددات اذ 
وعلى عاتق الاعضاء فيها، وهذا لا ينفي خضوع المنظمة 
والاعضاء فيها إلى التزامات ناشئة عن المبادئ الاساسية في 

رة مالقانون الدولي والعلاقات الدولية، وعن القواعد الآ
بموجب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي العرفي او 

دئ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية الاتفاقي كمبا
ومراعاة مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

ديل رغم ان الاتفاقية المنشئة للمنظمة تذهب إلى وجوب تع(
لسياسات التجارية للدولة وفقاً ة واالقوانين والتشريعات الوطني

  .)110()للاتفاقية المنشئة
لاتفاقية المنشئة بوجه عام، ومن قراءة وتحليل نصوص ا

الذي ) Soft law(نتلمس ملامح القانون المرن او الميسر 
بعض فروع القانون الدولي العام كالقانون الدولي ل يتخل

  .الاقتصادي، وقانون التجارة الدولية، والقانون الدولي للبيئة
  

  ستنتاجاتالا
  

  :نخلص مما تقدم إلى الاستنتاجات والملاحظات الآتية
ان اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، : لاًأو

ليست مجرد تسطير لمسائل او جوانب شكلية او قانونية 
حسب، بل انشاء لشخص قانوني دولي هو منظمة 

دول، ومع  ال التي تتعامل معة؛التجارة العالمي
المجموعات الاوربية، باعتبار هذه الدول والمجموعات 

طرافاً بالنسبة إلى الاتفاقية اصلاً اشخاصاً دولية تسمى ا
وتسمى اعضاء بالنسبة إلى المنظمة الدولية المنشأة 
بموجب الاتفاقية، وبالاستناد اليها، وبذلك تجتمع في 

) مع وجود المنظمة المنشأة بالطبع(الاتفاقية المنشئة 
الطبيعة الثنائية المزدوجة، التعاقدية او التعاهدية من 

 التنظيمية من جهة اخرى، وما جهة، والدستورية او
ينشأ عن ذلك من حقوق والتزامات بالنسبة للاشخاص 

  .المخاطبين بالاتفاقية
لقد اقتصرت اتفاقية مراكش على الدول الاطراف : ثانياً

 والجماعات الاوربية، 1947المتعاقدة في كات 
الذين يحق " كأعضاء اصليين أو كما عبرت الاتفاقية 
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 اصليين في منظمة التجارة لهم ان يصبحوا اعضاء
وعلى حق الدول او الاقاليم ذات النظام " العالمية

الكمركي المنفصل، والتي تمتلك استقلالاً ذاتياً تاماً في 
تسيير علاقاتها التجارية الخارجية وتسيير الامور 
الاخرى المنصوص عليها في اتفاقية مراكش بشروط 

 من 14/1و 12/1و 11المواد (يتفق عليها مع المنظمة 
ومما يلاحظ بشأن عضوية ). الاتفاقية المنشئة

مع [ المنظمات الدولية في منظمة التجارة العالمية 
مراعاة ندرة عضوية منظمة دولية لدى منظمة دولية 

انها قد اقتصرت على الجماعات الاوربية دون ] اخرى
اية منظمة دولية اخرى، سواء كانت عامة او 

 الدولية الاقتصادية متخصصة، بل دون المنظمات
اسيان (الاخرى كمنظمة امم جنوب شرق اسيا 

ASEAN ( ورابطة جنوب اسيا للتعاون الاقليمي
ومجموعة التعاون الاقتصادي لاسيا ) SAARCسارك (

وتكتل نافتا في امريكا الشمالية ) APECابيك (والهادي 
)NAFTA ( للنفطومنظمة الدول المصدرة)  اوبك

OPEC (كة للمخروط الجنوبي والسوق المشتر
في البرازيل والارجنتين ) MERCOSURمركوسور (

الخ وربما يكمن السبب وراء ... ايواركواي وبركو
لضمان القوتين ة ضوية الاصلية للمجموعات الاوربيالع

في ) المتمثلة بحلف الاطلسي(الاقتصادية والعسكرية 
 الكبرى في تحرير لحةا الى جانب من له المصروباو

اما .  الدولية من خلال منظمة التجارة العالميةالتجارة
التعاون مع المنظمات والعلاقات مع المنظمات الدولية 

ية، فهو كومالاخرى، سواء كانت حكومية ام غير ح
مراكش في المادة ة مسألة اخرى، اشارت اليها اتفاقي

منها، ولكنها مع ذلك خصت صندوق النقد الدولي ) 5(
والتعمير والوكالات المرتبطة والبنك الدولي للانشاء 

به، للتعاون مع منظمة التجارة العالمية في صنع 
 3/5السياسة الاقتصادية العالمية، وذلك في المادة 

 ويعتقد، أن مغزى ذلك يعود الى أن البنك .منها
والصندوق الدوليين من المنظمات الدولية، ذات النشاط 

 وى العالمي،ير على المستالمالي المعروفة، التي لها تأث
وبغية إحكام وتكريس الهيمنة أو النفوذ للدول الغنية 
المتقدمة على كل هذه المؤسسات فقد نُصَّ على 
التعاون بينها فى الميثاق المنشىء لمنظمة التجارة 
العالمية، وللحيلولة دون تحقيق التوازن، الذى يمكن أن 

أو يتحقق، من خلال اضطلاع المنظمات الدولية 
يمية والدولية الأخرى بوضع الاقتصادية الاقلالتجمعات 

أسس وضوابط سياسية اقتصادية عالمية ذات مضامين 
  .وأبعاد أكثر فاعلية وعدلاً وإنصافاً

ان تحليل الاتفاقية والمنظمة الدولية المنشأة بموجبها : ثالثاً
يفضي إلى الاعتقاد بسعي الدول الصناعية إلى ضمان 

العالم، وان الاتفاقية وما مصالحها التجارية في اسواق 
انشأته في عداد الادوات والوسائل لضمان الهيمنة 
الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى وتحقيق العولمة، 
وهذا الامر يبدو عنصر ضعف لمنظمة التجارة 
العالمية من ناحية، وعنصر قوة لها من ناحية اخرى، 
على اساس ان المواجهة الايديولوجية بين الشرق 

غرب قد انتهت وان العالم اصبح مهيئاً لتقبل وال
  .وتطبيق نظام اقتصاد السوق وحرية التجارة

ان اتفاقية مراكش لم تنشئ لجنة للتجارة والبيئة في : رابعاً
منظمة التجارة العالمية على غرار لجنة التجارة 

ولغرض حماية البيئة ) 4/7في المادة (والتنمية 
من الاثار ) ة الاتفاقيةالمشار اليه في ديباج(وحفظها 

السلبية للتجارة الدولية، وكذلك لغرض حماية حقوق 
الانسان وبخاصة حق الانسان في العمل وسائر الاثار 
الاجتماعية السلبية التي تتسبب فيها التجارة الدولية 
ايضاً، كان لابد من انشاء لجان متخصصة للاغراض 

لغ المذكورة في صميم الاتفاقية المنشئة، لكي تب
الاهداف المنشودة الواردة في ديباجتها، ولكي لا يكون 

بحتاً مجرداً من العناصر " تجارياً " الهدف والموضوع 
الانسانية والبيئية، والاجتماعية، : والاعتبارات الاخرى

والحقوقية، رغم تخصص المنظمة في موضوع 
مهماً من جوانب الحياة  التجارة الدولية وهو يمثل جانبا

  .المعاصرةالدولية 
ان اتفاقية مراكش تضمنت مظاهر القانون المرن او : خامساً

  : ودلالة ذلك) Soft law(الميسر 
تبنيها نظاماً عاماً إلى جانب نظام خاص متمثل ) أ(

او تنازلات ) رفع التزامات(بالاستثناءات والاعفاءات 
؛ وان كان ذلك مشروطاً ) 11/2م(والتزامات مخففة 

  .ومؤقتاً
ترتيبها المسؤولية الدولية المنتجة او الفعالة عدم  )ب(

وعدم فرض الجزاءات الفعالة كالفصل او الطرد من 
  .المنظمة والحرمان من حقوق العضوية ومزاياها

امكانية عدم تطبيق اتفاقات التجارة بين اعضاء ) جـ(
  ). من الاتفاق المنشئ13المادة (معينين 

 في ذلك النص تبنيها نظم متعددة في التصويت بما) د(
صراحة على النظام التوفيقي او التوافقي 
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)Consensus.(  
بالخروج على  )عضو المنظمة(لاذن لطرفها  ا)هـ(

التزامات العضوية لظروف استثنائية وفي التزام واحد 
  ).5(من المادة ) 4(و) 3(بالتطبيق للفقرتين 

ضرورة مراعاة المنظمة والدول الاعضاء للمبادئ : سادساً
سية في القانون الدولي العام، وفي العلاقات الاسا

الدولية عند تطبيق الاهداف والمبادئ الخاصة بالتجارة 
رة مراعاة واحترام سيادة الدول  ضروالدولية بمعنى

وقوانينها عند تطبيق مبادئ الشفافية وسمو القانون 
الدولي وعدم التذرع بالقانون الداخلي للتحلل من 

عنى وجوب اعمال مبدأ حسن الالتزامات الدولية، بم
ومبادئ المعقولية، والعدل ) good faith(النية 

والانصاف والتناسب والظروف الخاصة للدول النامية 
او المتخلفة او الاقل نمواً والوفاء بالعهود والمواثيق 

 pacta)يناعدة العقد شريعة المتعاقدسب قالدولية ح

sunt servanda)جارة  عند تطبيق وتنفيذ مبادئ الت
العالمية، وعند وضع الالتزامات الدولية وتفسيرها 
وتنفيذها واللجوء إلى اجراءات تسوية المنازعات في 

ة اطار المنظمة وعدم تطبيق اجراءات وتدابير انتقامي
(des mesures de retorsion) او الكيل بمكيالين باتباع 

 deux) جةسياسة المعيار المزدوج او اللغة المزدو

poids of deux mesures – double standard – double 

language) التي تعبر عن تغلب الاعتبارات 
ومصالح من يمتلك القوة على الاعتبارات .. اسيةالسي

ومن . المنصفةية القانونية او الحقوقية او الانسان
موجبات وضمانات نجاح المنظمة واستمراريتها هو 

ارات السياسية مراعاة مبدأ حسن النية واستبعاد الاعتب
  .عند اصدارها اعمالاً قانونيةً دولية

  أولاً وآخراًاللهوالحمد 

 
  الهوامش

  
عوني الفخري، التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية  )1(

  .205-204صوالعولمة، 
تغير المناخ، : لخص احد الباحثين التحديات الرئيسية بـ )2(

ددة، اعادة الحياة إلى صناعة التكرير، الطاقات المتج
منظمة التجارة العالمية، العولمة، الضرائب على النفط 

النفط وتعاون دول ، انور يوسف العبد االله. يوالدعم المحل
لة النفط والتعاون العربي، ، مجمجلس التعاون الخليجي

  .57- 56، ص2000، )94(، العدد )26(المجلد 
  .57المصدر نفسه، ص )3(
 الحولية شئة،لمنمن الاتفاقية ا) 2(من المادة ) 2(لفقرة ا )4(

 الامم المتحدة، نيويورك، ،1994القانونية للامم المتحدة 
  .259، ص2002

صطفى سلامة حسين، المنظمات ومقاق محمد السعيد الد )5(
 –322 المعارف، الاسكندرية، صأةالدولية المعاصرة، منش

323.  
 المكررة من الاتفاقية العامة للتجارة في 14المادة  )6(

  .الخدمات
  .من الاتفاقية المنشئة) 2( المادة من) 3(الفقرة  )7(
  .من الاتفاقية المنشئة) 2(من المادة ) 1(الفقرة  )8(
  .من الاتفاقية المنشئة) 16(من المادة ) 3(الفقرة  )9(
 .من الاتفاقية المنشئة) 16(من المادة ) 1(الفقرة  )10(

بالقانون اللين أو : القانون المرن أو الميسر، ويوصف أيضاً  (*) 
؛ قمييزاً له عن القانون بالمعنى الدقي ت(Soft law)الهش 

؛ والذى يمكن تنفيذه جبراً عند زامالذى يتمتع بقوة الإل
وعليه، ، ))Hard law(القانون الصلب أو الجامد (الاقتضاء 

فالقانون المرن أو الميسَّر، ينصرف إلى تلك المبادئ 
والقواعد القانونية الدولية الجديدة، التى لا تزال فى طور 

ن، ولم ترق إلى مصاف القواعد القانونية الدولية التكوي
الملزمة، بمعنى افتقارها إلى عناصر الإلزام أو التنفيذ 

 على ديالجبر وعدم ترتب المسؤولية والجزاء الما
ومن الجدير بالذكر، أن فكرة . مخالفتها أو عدم مراعاتها

 المرن أو الميسر، لازالت مبكرة فى فقه يالقانون الدول
الحديث، رغم وجود ملامحها فى بي العري  الدولالقانون

الشريعة الإسلامية بصيغ الوفاء بالعهود والمواثيق، 
والتيسير بالإعفاء المؤقت من التكليف فى حالات أو إعطاء 

و طريق أيسر للواجب أو مهلة للمدين، أو تحديد بديل أ
  .الخ...  تحملهىومراعاة طاقة الإنسان ومدلتزام الا

كتاب الغربيين، من يشير إلى القانون المرن، كفكرة وهناك من ال
 تتطلب مراعاة تي بالمبادئ والقواعد الدولية، الحديثة تقترن

سية المرونة، والاعتبارات الإنسانية أو الأخلاقية أو السيا
أو العملية، كما فى قانون التجارة الدولية، وفى القانون 

فضلاً عن .. .صاديالاقتي لدولاللبيئة، والقانون ي الدول
الاستباقي قيام القانون المرن بوظائف الإثراء والتطوير 

 إلى – والقيام بوظائف مشابهة أو مطابقة ي الدولللقانون
  .  لوظائف مبادئ العدل والانصاف–حد بعيد 

التوصيات، وإعلانات فهي المرن، ي ا مصادر القانون الدولمأ
عن الجمعية المبادئ ؛ كتلك القرارات والإعلانات الصادرة 
، )الجنتلمان(العامة للأمم المتحدة، واتفاقات الشرف 

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، ومدونات 
 1972السلوك، والإعلانات الدولية للبيئة كإعلان استكهولم 

 مؤتمر قمة الأرض للبيئة فيللبيئة البشرية، وإعلان ريو 
  .1992والتنمية 
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عن راً اسة أو اعتبار القانون المرن تعبيوهناك اتجاه يذهب إلى در
ولية، لم تستكمل بعد إلزامها مرحلة فى تطور القاعدة الد

م؛  بوجه عاي إن لم تكن فى عداد القانون الدولني،نوقاال
  :نظرا

- Mark W. Janis, An Introduction to International law, 4th ed. 

New York, 2003, PP. 52-53. 
- D. Hunter – J. Salzman – D. Zaelke, International 

Environmental Law and Policy, 2nd ed., 2002, P. 349.   
طبعة (العام، ي لاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولص

ومحمد يوسف علوان، القانون . 142- 138ص، )مصورة
  . 433، 427عام، ص اليالدول

 :اجع ر-ثهذا البح وفى إطار –ن وفى بعض خصائص هذا القانو
من ) خامساً(، و)الجزاءات(جهاز تسوية المنازعات 

الاستنتاجات والملاحظات الختامية فضلاً عن ذلك، فإن 
  . للباحث بحثاً وجيزاً مدفوعاً للنشر بشأن القانون المرن

 .Iية تعويض الاضرار المتكبدة في خدمة الامم المتحدة قض )11(

C. J. 1949, P. 174-179.  
 من  (Dedoublement Fonctionnel)اج الوظيفيكرة الازدوف )12(

، افكار القانون العام ومفادها في اطار القانون الدولي العام
ذا القانون وهم  هان اشخاص هذا القانون هم واضعو

المخاطبون بقواعده، وبتعبير اخر هم الذين يملكون وظيفة 
التشريع من جهة وتطبيق القانون من جهة اخرى فلا تبدو 

لفصل بين السلطات واضحة كما هي عليه في نظرية ا
المجال الداخلي وقد يبدو الازدواج الوظيفي في قيام الدولة 
وهي الشخص التقليدي او الاساسي للقانون الدولي بمهمة 

ومن . المجالين الداخلي والدولي وضع القانون وتطبيقه في
فقهاء القانون الدولي الذين اشاروا إلى هذه الفكرة واعمالها 

الموسوم تابه جورج سيل في كي في القانون الدول
  .)1932الموجز في قانون الشعوب، باريس، (بـ

G. scelle, precise de droit des gens, Paris, 1932, P. 56. 
 من الاتفاقية المنشئة التي تنص على ما يأتي 8/1ادة مال )13(

كون للمنظمة شخصية قانونية وعلى كل عضو من ي"
 الاهلية القانونية اللازمة لمباشرة اعضائها ان يمنحها

  ".هاوظائف
علماً ان مقر المنظمة في .  من الاتفاقية المنشئة8/5المادة  )14(

  ).سويسرا(جنيف 
حمد ابو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ا )15(

  .583- 582ص
  . من الاتفاقية المنشئة4- 8/2المادة  )16(
ما  و65الحسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، صمحمد  )17(

  .بعدها 
  . من الاتفاقية المنشئة8/3المادة  )18(
)19( G. Schwarzenberger , Amanual of International Law, 

5th, ed., London, 1967, P. 53.  

بالاستناد إلى سنديهما القانونيين الدوليين المتمثلين بميثاق  )20(
الامم المتحدة واتفاقية منظمة التجارة العالمية على الرغم 

نظمة دولية متخصصة، ولا تتبع الاولى او من ان الثانية م
   .ترتبط بها باتفاقية وصل او ربط كالوكالات المتخصصة

كوفي عنان، التجديد وسط الانتقال، التقرير السنوي عن  )21(
  .5و3ص، 1997اعمال المنظمة، الامم المتحدة، 

)22( )Double standards (او الكيل بمكيالين.  
في القانون مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة  )23(

  . 1987الدولي العام، 
  .من الاتفاقية المنشئة) 11(من المادة ) 1(الفقرة  )24(
  .من الاتفاقية المنشئة) 12(من المادة ) 1(الفقرة  )25(
من اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات لعامي ) 27(المادة  )26(

   .1986و 1969
  .1994من اتفاقية مراكش، ) 15(المادة  )27(
  .1994 اتفاقية مراكش من) 7(ب من المادة /2الفقرة  )28(
مع حق الدولة، بعد انقضاء مدة معينة على سريان مفعول  )29(

ما التزمت به ان تعدل من التزام معين او تسحب هذا 
الالتزام اذا وجدت فيه ما لا طاقة لها به او لا تستطيع 

  .تنفيذه
ومن الجدير بالذكر ان . ةمن الاتفاقية المنشئ) 4(المادة  )30(

شأت اجهزة مماثلة للاجهزة العامة  ان1947اتفاقية الكات 
  .1994في اتفاقية مراكش، 

  .من الاتفاقية المنشئة) 4(المادة  )31(
)32( WTO, world Trade organization, center william 

Rappard, switzer lard, 1995, P.13.  
)33( All beury, Kerry (M.S.) Multilateral Trading System: 

Trade dispute resolution, UN international Fellow ship 

in international law, the Hague Nertherlands, WTO 

publications 1997, P. 72. 
 .من الاتفاقية المنشئة) 12(من المادة ) 2(الفقرة  )34(
  .من الاتفاقية المنشئة) 10(المادة  )35(
  .من الاتفاقية المنشئة) 12(من المادة ) 2(الفقرة  )36(
  .من الاتفاقية المنشئة) 9 (من المادة) 2(و ) 1(الفقرتان  )37(
من الاتفاقية ) 4(من المادة ) 7(، )3(، )2(الفقرات  )38(

  .المنشئة
  .من الاتفاقية المنشئة) 7(من المادة ) 3(الفقرة  )39(
علماً ان آلية .من الاتفاقية المنشئة) 4(من المادة ) 3(الفقرة  )40(

مراجعة السياسات التجارية الدولية للدول الاعضاء محددة 
تتراوح بين عامين للدول المتقدمة واربعة بمدد زمنية 

اعوام إلى خمسة للدول النامية وستة أعوام إلى سبعة للدول 
  .الاقل نمواً

  .من الاتفاقية المنشئة) 3(من المادة ) 3(الفقرة  )41(
)42( .appropriate arrangements  
  .ئةمن الاتفاقية المنش) 5(من المادة ) 2(و) 1(الفقرتان  )43(
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  .من الاتفاقية المنشئة) 6(من المادة ) 1(الفقرة  )44(
  .من الاتفاقية المنشئة) 8(من المادة ) 3(الفقرة  )45(
  .من الاتفاقية المنشئة) 6(من المادة ) 4(الفقرة  )46(
 الخاصة بالاتفاقات ثة،حمد ابو الوفا المجالس الثلا أيعتبر )47(

 .يسيةالتجارية متعددة الاطراف في عداد الاجهزة الرئ
  .572ص الدولية،  الوسيط في قانون المنظمات،كتابه

  .من الاتفاقية المنشئة) 4(من المادة ) 5(الفقرة  )48(
  .من الاتفاقية المنشئة) 4(من المادة ) 7(الفقرة  )49(
  .من الاتفاق بشأن قواعد المنشئة) 4(المادة  )50(
  .من الاتفاقية المنشئة) 4(من المادة ) 8(الفقرة  )51(
  .من الاتفاقية المنشئة) 3(من المادة ) 3(الفقرة  )52(
، 17، م8/6، م5/1، م 4/2، م3/10، م3/7، م3/3المواد م )53(

) 2(الملحق رقم . (، من تفاهم تسوية المنازعات2م25م
حمد ابو الوفا وسيلة اخرى يف أويض). لاتفاقية مراكش

وقف التنازلات والالتزامات الخاصة بنفس القطاع : هي
، او )الذي تم فيه انتهاك او الغاء او الاقلال من الامتيازات

ى في نفس الاتفاق او تلك الخاصة باتفاق بقطاعات اخر
 مع ملاحظة ان توصيات وقرارات جهاز تسوية آخر،

المنازعات لا يمكن ان تزيد او تقلل من حقوق والتزامات 
 الوسيط في ، كتابه.ةالاعضاء الناشئة عن الاتفاقات المعني

  .581ية، صقانون المنظمات الدول
  .نازعاتمن تفاهم تسوية الم) 16(و 6/1المادتان  )54(
  . من تفاهم تسوية المنازعات17/1المادة  )55(
  . من تفاهم تسوية المنازعات3/2المادة  )56(
)57( WTO (Transparency and the rule of law) – WTO press , 

1988, P. 23.  
)58( WTO, streng thening the rule of law (WTO pres) 1988, 

P. 67.  
)59( WTO, Transparency…, op, Cit. P. 47. حنفي، حسين 

 – يوسف، قانون المنظمات الدولية عمر ومحمد صافي
  .296المنظمات الدولية المتخصصة، ص

. 107صدنان شوكت شومان، اتفاقية الكات الدولية، ع )60(
  :للمزيد بشأن تسوية المنازعات

John H. Jackson: The world Trade organization, dispute  

settlement and codes of conduct in the New G. A. T. T.  

Brookings Occasional papers, P. 63 et Suiv 
 في مجال المنظمة يراه البعض مختلفاً عن يضالتعو )61(

التعويض العادي، كونه يمثل المبلغ الذي يعيد مستوى 
 الممنوحة إلى التوازن ولا يدل على المبلغ التنازلات

الواجب دفعه لتغطية الخسارة فضلاً عن ان دفعه للدولة 
 ةرة يكون تطوعياً وليس اجبارياً بالنسبة للدولالمتأث

  :الممتنعة
Palmeter, D. and Mavroidis, P., Dispute settlement in the 

world Trade organization, London, 1998, P. 167. 

السيد عبد المولى، الوجيز فى العلاقات الاقتصادية الدولية  )62(
 .259-258صمع إشارة خاصة لمصر، 

 .)2الملحق رقم( من اتفاق التفاهم 22/1المادة  )63(
دولية في  تسوية منازعات التجارة الن،وفاء محمديلال ج )64(

 مجلة الحقوق للبحوث القانونية ة،ظمة التجارة العالميمن
، 1، ع) جامعة الإسكندرية-كلية الحقوق (والاقتصادية 

  ،176، ص2001
 Petros C. Maroidis, Remedies in the WTO Legal :أيضاً

System Between arock and a Hard place, Vol. 11, No. 4, 

European Journal of International Law (EJIL), Dec. 

2000, PP. 763 - 811.   
 .203 عبد المولى، مصدر سابق، صالسيد )65(
)66( D. Carreau et P. Juillard, «Droit International 

Economique», 4 eme edition, L.G.D.J., Paris, 1998, 

P.89 - 90. 
، 165-164ص وفاء محمدين، المصدر السابق، لالج )67(

 .WT/DS 2/9 (May 20, 1996):  أيضا187ً
 .171 - 170 وفاء محمدين، ص لالج )68(
 W.T /Ds 24/R (Nov. 8 : أيضاً.186، صالمصدر نفسه )69(

1996); Wt/Ds 24 /AB/R (feb. 10, 1997). 
)70( Rep. of the panel, WT/Ds 33/R (Jan. 6, 1997); AB. 1997   

1- Rep. of  the Appellate Body WT / DS  33/ AB/R 

(April 25, 1997).  
  .175 وفاء محمدين، صلالج )71(

Rep. of panel,  WT/DS  26/ R/USA (August 18, 1997);  

AB - 1997 - 4 – Rep. of  the  Appellate Panel, WT / DS 

26/AB/R (Jan. 16, 1998). 

 .216 -  215صر سابق،  عبد المولى، مصدالسيد )72(
 .168 وفاء محمدين، صلالج )73(
 Rep. of the panel, WT/DS : أيضا174ً نفسه، صالمصدر )74(

31/R (March 14, 1997) - AB 1997 - 2 - Rep. of 

Appellate Body, WT/DS 31/AB/R (Jan. 30, 1997). 
 WT/DS:  أيضا188ً - 187 وفاء محمدين، صلالج )75(

166/R, July 31, 2000 AB - 2000 - 10, WT/DS 166/AB/R 

22 Dec. 2000. Rep. of Appellate in: World Trade and 

Arbit ration Materials, Vol. 13, No. 3, June 2001, P. 31 - 

93. 
 .91 وفاء محمدين، مصدر سابق، صلالج )76(
)77( Tax Treat ment for «foreign sales Corporations», 

International Legal Materials (I.L.M), Vol. 41, number 

6, Nov. 2002, P. 1400-1425.  
 :أيضاً. 187-186وفاء محمدين، مصدر سابق، ص جلال )78(

Julio Lacarte - Muro and Petina Gappah, Developing 

Countries and the WTO Legal and Dispute Settlement 
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system: Aview from The Bench, Journal of International 

Economic Law, sep., 2000, Vol.3, No.3, P. 395 - 401. 
  .من الاتفاقية المنشئة) 4(من المادة ) 4 (الفقرة )79(
  . الثانية من ميثاق الامم المتحدةالمادة )80(
من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول ) 27 (المادة )81(

بين الدول والمنظمات، وفيما بين المنظمات (. 1969لسنة 
  ).1986لسنة 

  .من اتفاقية مراكش) 10( والمادة 2فقرةو 1فقرة) 9 (لمادةا )82(
 يدل على ان الاتفاقية التجارية العالمية والاتفاقيات وهذا )83(

الملحقة بها قد اخذت نظماً متعددة في التصويت وقد وجد 
صطفى سلامة حسين في ومحمد السعيد الدقاق  مكل من

باً اسلو) consensus(النظام التوفيقي او توافق الآراء 
يتناسب وطبيعة المسائل الاقتصادية والتجارية، مصدر 

  .418سبق ذكره، ص
  . الاتفاقية المنشئةديباجة )84(
  .من الاتفاقية المنشئة) 15( من المادة )1( الفقرة )85(
  .من الاتفاقية المنشئة) 15( من المادة )2( الفقرة )86(
  .580ابو الوفا، مصدر سبق ذكره، ص أحمد )87(
  .من الاتفاقية المنشئة) 10 (من المادة) 5(و ) 3 (الفقرتان )88(
من الجدير بالذكر ان اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة  )89(

منها على الشخصية ) 8(التجارة العالمية نصت في المادة 
 ومن ة،القانونية لهذه المنظمة وكذلك على اهليتها القانوني

نتائج واثار ذلك تمتعها بالامتيازات والحصانات اللازمة 
ذلك تمتع موظفيها الاعضاء لممارسة وظائفها وك

بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم فيما 
  .يتعلق بالمنظمة ممارسة مستقلة

  .485ص مراد، شرح اتفاقيات الكات، الفتاحعبد  )90(
  .من الاتفاقية المنشئة) 7(من المادة ) 4 (الفقرة )91(
  .من الاتفاقية المنشئة) 9(من المادة ) 4(و) 3 (الفقرتان )92(
  . الاتفاقية المنشئةمن) 11( من المادة )2 (الفقرة )93(
  .للاتفاقية المنشئة) 3(من الملحق ) د(البند  )94(
  ).14 (المادة )95(
  .14/1والمادة ) 11 (المادة )96(
  .2-14/1والمادة ) 12 (المادة )97(
  .14/2 المادة )98(
 من المسائل التي تثار عند بحث المواثيق المنشئة او التحفظ )99(

تعددة الاطراف عند ارتضائها بوصفها معاهدات دولية م
من اتفاقية فينا ) 2(من المادة ) د(ايضاً، وقد عرفته الفقرة 

لان من جانب واحد، اياً اع" بأنه 1969لقانون المعاهدات 
كانت صيغته او تسميته تصدره دولة ما حين توقع معاهدة 
او تصدقها او تقبلها او تقرها او تنضم اليها مستهدفة به 

انوني لبعض احكام المعاهدة في استبعاد او تغيير الاثر الق
، 4اعمال لجنة القانون الدولي، طلة، تطبيقها على تلك الدو

  .373، ص1988الامم المتحدة، نيويورك، 

من الاتفاقية المنشئة، وتعزيزاً ) 16(من المادة ) 5 (قرةالف )100(
 من الاتفاق المنشئ 13/1لذلك ما تضمنته المادة 

 متعددة الاطراف بخصوص عدم تطبيق الاتفاقات التجارية
بين عضوين في المنظمة اذا لم يقبل احدهما وقبل اعتباره 

  .عضواً هذا التطبيق
)101( Allbeury kerry (MS), Op. Cit., P. 69. وكذلك المادة )14 (

  .من الاتفاقية المنشئة
  .من الاتفاقية المنشئة) 16(من المادة ) 4 (الفقرة )102(
أته مضمونه  سالم كبارة، قانون التجارة الدولية، نشفواز )103(

 النظام الاقتصادي الدولي المعاصر وعولمة –فرقاؤه 
، المنشورات الحقوقية، دار صادر، 1، مج1القانون، ج

 ويجري التمييز احياناً بين العولمة والتدويل تأسيساً .بيروت
على ان العولمة تنصرف إلى العمليات التي تقلل او تلغي 

 .ياعي الدولالتدويل، وانصراف التدويل إلى العمل الجم
فيعني لدى البعض ) Globalization(اما مفهوم العولمة 

اندماج اسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات (
وانتقال الاموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة . المباشرة

ضمن اطار من رأسمالية حرية الاسواق وتالياً خضوع 
لى اختراق الحدود العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدي إ

. ةالسياسية للدول وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدول
 العرب والعولمة ما العمل، مجلة المستقبل ش،حمد الاطرم

 ويذهب .101ص، 1988، آذار، 299العربي، بيروت، ع
 إلى استخدام مصطلح الكوكبة اهللاسماعيل صبري عبد 

لكرة الارضية تعني ا) Global(بدلاً من العولمة لان كلمة 
عمر صقر، العولمة وقضايا م، تعني العال) World(وكلمة 

ون العولمة آخر، ويوضح 5- 4ص ة،اقتصادية معاصر
ظاهرة من نتاج الرأسمالية والثورة المعلوماتية : بوصفها

ات اقتصادية وسياسية وثقافية وتقانية  سموالاتصالاتية لها
ريقة ونوع لال تحديد نمط وطمن خهدفها التكامل الدولي 

 الحالة التي تتجاوز تحرير التجارة والقانون اج، وهيالانت
اء القوانين والاحكام الوطنية في مجال إلغالدولي نحو 

اء الحدود الجغرافية وتجاوز وإلغالتجارة والاقتصاد 
الانتماءات الوطنية والقومية، وبالتالي هدم او تهديد 

قية والروحية الروابط والقيم الاجتماعية والوطنية والخل
تمهيداً لجعل العالم سوقاً عالمية واحدة للسلع والخدمات 
والاموال والافكار والمعلومات والاتصالات وبما يحقق 
هيمنة ومصالح وسياسات قانون الدولة الرأسمالية المهيمنة 
القوية المتقدمة عسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً واعلامياً 

 واحد يعمل على ازالة وتحويل العالم إلى حقل قانوني
الحواجز القانونية امام حركة رأس المال، عبد الرحمن 

منطقة التجارة ( التكامل الاقتصادي العربي ،السحيباني
، مجلة النفط والتعاون العربي، )الحرة العربية الكبرى

 عوني محمد الفخري، .17، ص2000، 94، ع26مج
جارة حمد دويدار، المنظمة العالمية للتم. 205- 204ص
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والنظام القانوني في البلدان العربية، مجلة الدراسات 
، 3القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، ع

ير إلى عدم أش العولمة فقد آثار اما بشأن .321، ص1999
 الانتماء لوطن محدد أوالاعتداد بالحدود السياسية الدولية 

 فإنك او ولاء لدولة بعينها دون غيرها من الدول، كذل
هم في تحويلها إلى اتجاهات  أستصاعد المنافسة التجارية

عالمية وقد تناقصت قوة  البنوك المركزية في الرقابة على 
قيمة العملات وتقلبات اسعار الصرف، فضلاً عن الحد من 
فعالية واستقلالية السياسات الوطنية في مواجهة الحكومات 

ة والمالية الاجنبية، وهذا ينصرف إلى السياسة النقدي
وتمثل . 8عمر صقر، المصدر السابق، ص، للحكومة

 لمزيد من النمو صاًالعولمة بالنسبة للدول النامية فر
الاقتصادي والتخصص وتوسيع نطاق الاسواق وزيادة 
الرفاهية وزيادة تعبئة المدخرات المالية وزيادة المنافسة 
بين الشركات، كما تمثل بالنسبة للدول النامية مخاطر 

لمزيد من التهميش وعواقب سياسية واقتصادية واجتماعية ا
 والمساس بحق الانسان في العمل والمساس بالقيم ةكالبطال

الروحية والاجتماعية والعادات والتقاليد الاصيلة بما في 
ذلك الحد من السيادة ومن قدرة السلطات الوطنية في 

باب سلأهذه الاثار إلا  التحكم في سياساتها الاقتصادية، وما
وعوامل منها انخفاض القيود على التجارة والاستثمار 

ال والتقدم التكنولوجي مالاجنبي المباشر وتدفقات رأس ال
وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وعدم تحمل 

عمر رة، اقتصاديات الدول النامية للتحرير المطلق للتجا
  .16صو 9صصقر، 

  .من الاتفاقية المنشئة) 8 (المادة )104(
  .من الاتفاقية المنشئة) 9(من المادة ) 3 (ةالفقر )105(
  .من الاتفاقية المنشئة) 9(من المادة ) 3 (الفقرة )106(
  .من الاتفاقية المنشئة) 9(من المادة ) 4 (الفقرة )107(
  .من الاتفاقية المنشئة) 9(من المادة ) 5 (الفقرة )108(
الخاصة بالميزانية ) 7(من المادة ) 4(و) 3 (الفقرتان )109(

  . المنشئةوالمساهمات في الاتفاقية
من اتفاقية مراكش على ) 16(من المادة ) 3(تنص المادة  )110(

اذا حصل تنازع بين حكم من احكام هذا الاتفاق : "ما يأتي
وحكم من احكام أي من اتفاقات التجارة متعددة الاطراف 
تكون الغلبة لحكم هذا الاتفاق بقدر ما يكون التنازع 

اقية ن اتفم) 16(مادة المن ) 4(وتنص الفقرة ". بينهما
يضمن كل عضو اتفاق : "مراكش ايضاً على ما يأتي

قوانينه ولوائحه واجراءاته الادارية مع التزاماته 
 ولا شك ان ".فقةنصوص عليها في الاتفاقات المرالم

الفقرتين اعلاه تثيران موضوعات والتزامات العضوية 
وهو ما اشرنا اليه والتنازع بين الالتزامات الدولية، وسمو 

اولوية القانون الدولي على القانون الداخلي، ويمكن أو 
) 4(القول ان عدم الاشارة إلى الاتفاقية المنشئة في الفقرة 

مرده النص على غلبة هذه الاتفاقية عند ) 16(من المادة 
التعارض مع أي من اتفاقات التجارة متعددة الاطراف في 

ت نص) 4(وحيث ان الفقرة ) 16(من المادة ) 3(الفقرة 
على سمو واولوية الاتفاقات المرفقة لذا فمن باب اولى ان 

 .يكون السمو والعلوية للاتفاق المنشئ

 
  المصادر والمراجع

  
  :كتـبال) أ(

 الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار ،2002 الوفا، احمد،أبو 
 . النهضة العربية، القاهرة
ي القانون ازدواجية المعاملة ف ،1987حسين، مصطفى سلامة، 

  .الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة
 المنظمات ت،. ين، دصطفى سلامة حسومعيد الدقاق، محمد الس

  .الدولية المعاصرة، منشأة المعارف، الاسكندرية
اتفاقية الكات الدولية، دار ، 1996ومان، عدنان شوكت، ش

  .المستقبل، دمشق
اقتصادية معاصرة، العولمة وقضايا  ،2001- 2000صقر، عمر، 

  .الدار الجامعية
، الوجيز فى العلاقات الاقتصادية الدولية 2002عبد المولى، السيد، 

  . مع اشارة خاصة لمصر–
، قانون المنظمات 2005سف،  يوعمر، حسن حنفى ومحمد صافي

 – المنظمات الدولية المتخصصة، كلية الحقوق – الدولية
  .جامعة المنوفية

التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية  ،2002الفخري، عوني، 
  .والعولمة، بيت الحكمة، بغداد

، 1، مج1 قانون التجارة الدولية، جت،.  دكبارة، فواز سالم،
  . دار صادر بيروت،المنشورات الحقوقية

  .شرح اتفاقيات الكات، القاهرة، 1997راد، عبد الفتاح، م
لية، دار النهضة المنظمات الدو، 1989صيلحي، محمد الحسيني، م

  .العربية، القاهرة
  الدوريات ) ب(
 العرب والعولمة ما العمل ؟، مجلة ،1998 آذار رش، محمد،طلاا

  .229المستقبل العربي، بيروت، ع
 المنظمة العالمية للتجارة والنظام القانوني ،1999 دويدار، محمد،

في البلدان العربية، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، 
  .3امعة بيروت، عج

 التكامل الاقتصادي العربي ،2000 السحيباني، عبد الرحمن،
، مجلة النفط والتعاون )منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى(

  .94، ع26العربي، مج 
 النفط وتعاون دول مجلس التعاون ،2000 العبد االله، انور يوسف،

  .94، ع26الخليجي، مجلة النفط والتعاون العربي، مج
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، تسوية منازعات التجارة الدولية فى 2001حمدين، جلال وفاء، م
منظمة التجارة العالمية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

  .1، ع) جامعة الاسكندرية–كلية الحقوق (والاقتصادية 
  ريرتقاالنشرات وال )جـ(

التجديد وسط الانتقال، التقرير السنوي عن ، 1997، عنان، كوفي
  .متحدةالامم الاعمال المنظمة، 

  :الاتفاقيات والحوليات واعمال لجنة القانون الدولي )د(
  ).1986(و) 1969(اتفاقيتا فينا لقانون المعاهدات 

  .1988، الامم المتحدة، نيويورك، 4عمال لجنة القانون الدولي، طا
لاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، عقدت في مراكش في ا

  .1994ابريل / نيسان15
، 1994 الحولية القانونية للأمم المتحدة ،2002المتحدة، لأمم ا

 .نيويورك
ة،  باتفاقية منظمة التجارة العالميتفاهم تسوية المنازعات الملحق

  .ةلدوليكمة العدل امح
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Institutional Aspects - in Creative Accord - of World Trade Organization 
(Analysis Study on Legal System of WTO) 

 

Rasheed M. Al-Rabei* 

 

ABSTRACT 

 
The subject-matter of this research is the analysis of the Constitutional - Institutional aspect of the W T O 

under W T O treaty, namely, the scope and status of the W T O, the personal and organic structure, and the 
rights and obligations, in accordance with creative Convention (W T O Treaty). 

We Concluded that the W T O Treaty:  
1. Does not expressly State the «international» legal Personality of the W T O, but it stated the legal 

Personality, namely, in the domestic Field ; 
2. Is the essential legal document of the nominate specialized international organization called W T O, 

after the Innominate international organization in framework of GATT (1947) for the liberation of 
international Commerce;  

3. Is adual nature: Conventional - Constitutional ; 
4. Created the general organs (bodies), specialized councils and the Dispute Settlement Body (DSB);  
5. Does not Create, The Comission on Trade and environment, and it does not adopt the associate 

membership.  

also, We Concluded that: 
1. The role of Dispute Settlement Body (DSB), is notable.  
2. From The International Organizations, the European Communities, is alone original member in WTO.  
3. The Soft law aspects, in several articles of the W T O treaty (i.e., withdrawal, exceptions and 

Concessions, exclusion of specific sanction - expulsion -, more than system of vote, Voluntary 
settlement of Trade disputes in good faith, observance of special circumstances... etc). 

4. The most articles of the creative treaty - in the final analysis - are the rights and obligations of the 
member states, with the exception of the reservation is forbidden.   

Keywords: Institutional Aspects, World Trade Organization, Creative Accord. 
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